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مفدمه 


رغم أن مصطلح العولمة باعتباره فكرة تقافية (Globalism)‏ 
والفعل يعو لم (عizاهطاه61)‏ ظهرا للمرّة الأولى في كتاب علمي 
عام 1944 إلا أن مصطلح العولة باعتباره ظاهرة أيديولوجية 
(iationاobaاG)‏ م يدحل إلى القواميس إلا عام 1961 عندما ظهر 
للمرة الأولى في قاموس ويبستر (إعاsاء۷).‏ 

يترتب على ملاحظتنا السابقة ضرورة التمييز بين الظاهرة 
باعتبارها وحوداً تاريخياًء وبين الظاهرة باعتبارها إدراكاء فالعولة 
ظاهرة موحودة من وحهة نظر العديد من الباحثين لا سيما 
الأنثروبولوحيين وعلى رأسهم فرانس بواس منذ أن تشكل أوّل نسق 
احتماععي في التاريخ» تبعه تزايد تدريجي لعملية الترابط بين الأنساق 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة من ناحية وتنامي التأثير 
امتبادل بين هذه الأنساق من ناحية ثانية. 

لكن إدراك الآثار البعيدة لعملية الترابط والتفاعل المتبادل هذه م 
يتم إلا متأحرا عبر بعض الباحثين الذين طرحوا التساؤل الم ركزي 
التالي:إذا استمر الترابط بين الأنساق المختلفة وعلى المستويات 
كافة محليا وإقليمياً وعالياًء وتسارعت وتيرته بفعل التطور في 
وسائل الاتصال والمواصلات» فما هو الشكل النهائي الذي 
سيكون عليه الجتمع الدولي في فاية المطاف؟ هل سنكون أمام 
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محتمع دولي واحد (العولة) دون نفي أن ينطوي هذا المحتمع الواحد 
على تناقضات مختلفة (شأن أي جحتمع فرعي حاليا)» إذ إن 
"الراسدية" للمنتمع اللدول لا تعى لدى مفكري العرة انتهاء 
التناقضات على المستوى الإنسان» بل انتهاء التقسيم السياسي القائم 
حاليا؟ أم سيبقى الوضع الذي ت ركه لنا نظام وستفاليا منذ 1648 
(الدولة القومية). أي أن التقسيم القائم حاليا سيبقى دون تغيير 
حوهري؟ أم نظام عا مي تتشارك فيه مع الدولة القومية قوى أحرى 
فوق الدولة (كالش ر كات عبر القومية» والمنظمات الدولية الحكومية 
وغير الحكومية... الخ) وقوى دون الدولة (كالأقليات بأشكاها 
المحتلفة» وهيغات الحتمع المدن... الم؟ أم أن الأمر سينتهي إلى نوع 
من الفوضى الدولية العارمة؟ 

ذلك يعن أن المستقبل لن يخرح عن أحد الاحتمالات الأربعة 
السابقة (العولة» الدولة القوميةء النظام العالمي» الفوضى)» وال 
انتقسم الفكر السياسي المعاصر حوهما عند التنظير لميدان العلاقات 
الدولية. 

قي دراستنا هذه» سنكون معنيين بالاحتمال الأول منها وهو 
العولةء لنناقش أثرها في الوطن العربي في المستقبل المتوسط 
(حسب تصنيفات مينيسوتا الزمنية للمستقبل) معتمدين في تحليلنا 
على نتائج القياس لؤشرات العولة كما ظهرت ف النتائج ال 
حلصت إليها مؤسسات دولية» ثم نتفحص مدى اتساق النتائج في 
النطقة العربية مع نتائج القياس لأقاليم أحرى ف العالم» مع ضرورة 
الأحذ قي الاعتبار أن ظاهرة العولمة - باعتبارها عملية تتراجحع فيها 
أهمية الجحدود الفاصلة بين الكيانات السياسية والاجحتماعية والاقتصادية 
بفعل الترابط المتزايد - هي عملية م تكتمل بعد» بل هي متواصلة» 
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ويبقى حور التفكير فيها هو إل أين سينتهي هذا الترابط المتواصل بين 
الأنساق؟ وما هي الآثار ال تت ركها هذه الظاهرة على التوجّهات 
الوحدوية والتكاملية العربية؟ وما هو أثرها في الثقافة القومية بأبعادها 
المختلفة؟ 


الفصل الأول 


الترابط العضوي والترابط الآلي 


ممثل عبارة "الإنسان حيوان احتماعي" أحد مسلمات العلوم 
الاحتماعية» فما أن أدرك الإنسان ذاته حن بدأ في نسج الروابط مع 
الآحر» ثم بدأت دائرة الروابط هذه تتسع ا وأصبحت حدود 
"الانتماء' الاجتماعي رهينة كثافة الروابط هذه وهو ما 
أدى إلى تشكل الأنساق الاجتماعية والسياسية» وأصبح التفاعل 
المتىبادل بين وحدات النسق هو الذي يحدد هويته من ناحية ويحدد 
وظيفة الوحدة داحل النسق من ناحية ثانية. 

وقد لعبت التكنولوجيا (بخاصة وسائل الاتصال والمواصلات) 
دورا حوريا في تكثيف وتسريع عملية التفاعل بين الأفراد والأنساق 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية» ولعل ذلك هو المسؤول الأكبر 
عن التغيرات الي تصيب الأنساق المختلفة في مستوياها المتعددة» 
فالتحول من الحتمعات الزراعية (حيث القبيلة هي النسق الاحتماعي 
الأكنر أحمية) إلى الحتمعات الصناعية (حيث النقابات والأحزاب هي 
اللسق الأكثر أحمية) إلى الجتمعات ما بعد الصناعية (حيث الحتمع المد 
معناه الواسع و بدینامیکیته ذات الإيقاع الأسرع من آلة الحزب والنقابة) 
ليس منفصلاً عن الترابط الذي أفرزته التكنولوجيا بشكل عام. 

إن الترابط بين الأنساق وبين الأفراد هو الذي يحدد حدود 
اللنسق» فإذا تراحت هذه الروابط لحساب روابط جديدة» فإن النسق 
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القدم سيتعرض إلى التفكك لصاح نشوء نسق حديد» ولعل هذا هو 
الذي يفسر لنا أن الجتمع الدولي المعاصر يعرف ظاهرتين متناقضتين» 
فهو من ناحية يترابط اقتصاديا (عبر التجارة الدولية» والاستثمارات» 
والعمالة المهاحرة» والتكتلات الإقليمية» والأسواق المشتركة» 
واندماج المصارف والبورصات والش ر كات متعددة الجنسية... الخ) 
وسياسيا (عبر الاتفاقيات الدوليةء والتحالفات السياسية» والترابط 
الأيديولوحي من خلال التب المتزايد للديعقراطية والليبرالية... اخ)» 
ولكنه يعرف من ناحية ثانية تفككا اجتماعيا تبدو أشدٌ ملاحه ق 
ثورة الأقليات أو ما يسمّى الأنساق الفرعية ال كان أبرز نماذجها 
تفكك الاتهاد السوفياق ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وأثيوبيا 
والصومال... سواء على أسس دينية أو عرقية أو ثقافية» ويكفي أن 
نقارن بين معدل الدول الجديدة حلال الفترة من 2010-1945» 
لنرى أن عدد الدول الجديدة كان الأعلى خلال الفترة من 1985- 
0 وهو أمر ناتج عن تزايد ظاهرة تفكك عدد من الدول بجخاصة 
في المنظومة الاشتراكية السابقة”» ولا شك أن هناك عرى ترابط بين 
البعد السياسي والبعد الاحتماعي» لكن التفكك الاحتماعي لا ينتهي 
بالضرورة لتفكك سياسي» فهناك الإطار السياسي والقانون الذي 
يربط التنوعات الاحتماعية المختلفة في إطار نظامي هو الدولة» لكن 
هذه التنوعات قد تتناحر وتتفكك دون اميار الإطار القانون 
والسياسي» ويكفي المثال العراقي شاهداً على ذلك» إذ ارتدت 
قطاعات واسعة من الحتمع إلى تقافتها وهويانما الفرعية وتناحرت 
بعنف دون أن يفقد الإطار القانون والسياسي الحاضن ها - 
الدولة - شرعيته» لكن ذلك لا ينفي من ناحية أخحرى اتساق 
التفكك الاجتماعي والسياسي و في نماذج مقابلة. 
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ولتفسير ظاهرة الترابط الاقتصادي السياسي من ناحية والتفكك 
الاحتماعي من ناحية ثانيةء فإننا نتب نظرية إميل دو ركهام ال أوردها 
في کتابه عن تقسيم “(The Division of Labor in Society) Jll‏ 
إذ يقسم دوركهام الروابط في الجتمع إلى نمطينء الأول ويطلق عليه 
"التضامن الآلي"» وهو ترابط عرفته المجحتمعات ما قبل الصناعية» 
ويستند بشكل جحوهري على جموعة مشت ركة من المعتقدات 
والمشاعر الي يقوم عليها التماسك الاجتماعي» وهي تشمل اللغة 
والدين والعادات والتقاليد والأذواق والتاريخ المشترك... ال. أمّا 
النمط الثاني والذي أسماه "التضامن العضوي"» فهو السائد في 
امجحتمعات الصناعية من خلال تقسيم العمل القائم على التخصص 
الوظيفي والاعتماد المتبادل بين مكونات كل نسق بسيط أو م ركب. 

ما الذي بمكن توظيفه من نظرية دو ركهام في تفسير ظاهرة 
العولمة ببعديها من التفكك والترابط اللذين أشرت فما أعلاه؟ 

إن العولة تقود تدريجيا إلى تعميق الترابط العضوي على 
حساب الترابط الآلي» وإلا كيف حكن لنا أن نفسر تواري التباين 
اللغوي والمذهبي والقومي في أوروبا بشكل واضح رغم العمق 
التاربخي له لصاح ترابط عضوي يتطور تدريجيا عبر آليات الاتحاد 
الأوروبي» وهو الذي يفسر أن أوروبا منذ البدء في مشروع 
التكامل منذ خمسينيات القرن الماضي ۾ تشهد أي حرب بین دوطا؟ 
أو كيف بمكن أن نفسر اللهفة التركية على الترابط العضوي مع 
الاتحاد وروي على حساب الترابط الآلي مع الحتمعات 
الإسلامية؟ أو عودة بعض الجمهوريات السوفياتية للارتباط بروسيا 
ف وون خو غ ل ا 
شنغهاي؟.. ال. 
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من الملاحظ أن عمليات الترابط العضوي من خلال التشابك 
الاقتصادي والعسكري والأيديولوجي والتكنولوجي تسير بوتيرة 
متسارعة وبشكل يهدد الروابط الآلية داحل الجتمع الواحد وبين 
الجتمعات ذات الروابط الآلية التاريخية. 

ومن الضروري أن ننظر إلى نظرية دوركهام نظرة نسبية لا 
مطلقة» إذ تعلمنا الدراسات المستقبلية ضرورة التمييز بين مستويات 
أربعة لحر كية الظواهر الكبرى» فهناك الحدث (١ء8۷)‏ الذي يتمثل 
قي أية واقعة في الحياة اليومية» ثم الاتحاه الفرعي (ل١ء)-طاu؟)‏ 
ويتشكل من اتساق حركة بحموعة من الأحداث في مسارهاء ثم 
الاتجحاه (ل١إ1)‏ وتكونه ججموعة متسقة من الاتجاهات الفرعية» ويبقى 
الاتحاه الأعظم )Mega-trend(‏ والذي يعبر عن ظاهرة تاريخية کبریى 
تتسم ملاحها المر كزية في اتساق عدد من الاتحاهات الخطية (اهعه:ا) 
عند النظر ها في إطار زمي بعيد المدى كما هو حال ظاهرة العولة» 
إذ بمثل الترابط العضوي اتحاها أعظم عند النظر له نظرة تاريجخية» 
فالترابط التجاري وال الي والاقتصادي والتقي... الخ يتزايد متسقا مع 
ترابطات آلية أحرى» ولكنه يفترق عن هذه الترابطات الآلية أحيانا 
واا ا د 

ذلك يعي أن دراسة انعكاسات العولمة على الوطن العربي 
تستدعي تقصي تأثير الروابط العضوية بين الدول العربية من ناحية 
وغير العربية من ناحية ثانية في الروابط الآلية الي يوليها الفكر 
السياسي العربي أهمية كبيرة إلى حانب الروابط العضوية. كما أن 
الأمر يستدعي الاستناد إلى النتائج ال سنناقشها قي الصفحات 
القادمة من أن الوطن العربي يتراوح موقعه بين المستوى المتوسط - 
الأدن والمستوى الضعيف من حيث مؤشرات العولمة من ناحية» وأن 
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الؤشر السياسي هو الأكثر وضوحاً بين مؤشرات العولمة في الوطن 
العربي من ناحية أخحرى. 

اء على ما سبق فإ ريغتا ى هذه الدراسة هي: كلا 
تزايدت الروابط "العضوية" بين الدول واججتمعات العربية مع الدول 
والمحتمعات غر العربية كلما تراحت الروابط "الآلية" بين العرب 
ليفتح ذلك جال أوسع للتفكك والذوبان في أنساق غير عربية. 
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الفصل الثاني 


في الدراسات العربية 


عند مراحجعة الأدبيات السياسية العربية الي تعالح موضوع 
العولة» جد غيابا واضحا لناقشة المناهج الي يتم على أساسها قياس 
الععولة في هذا البلد العربى؟ وما هى المؤشرات الي يحب أن 
نقيسها؟ وما هي الأوزان الي سنعطيها لكل مؤشر من هذه 
المؤشرات؟ وما هى المعايير ال نعتمدها عند تحديد الأوزان؟ 
إن التباين بين الباحثين في عدد المؤشرات» وتحديدهاء وأوزاماء 
والمعايير ال اعتمدت في ذلك كله» يجعل النتائج تتفاوت من باحث 
إلى آحر» وبالتالي تدور المناقشة حول انعكاسات ظاهرة العولمة على 
الخرطن الع ب استنادا لنتائج متضاربة EE EN‏ 
القياس» إن وٴحد هذا القياس أصلا. 
ذلك يعي أن الضرورة تقتضي من الباحث تعيين منهج القياس 
الذي اعتمده ليكون هناك أساس لتحديد عمق وامتداد ظاهرة العولة 
في الوطن العربي» وهو ما يقتضي الأحذ قي الاعتبار عند مناقشة 
نتائجناء التنبه إلى المنهح المعتمد في القياس» لا مناقشة نتائجنا استنادا 
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نظرة نقدية لمناهج قياس العولمة: 

هناك منهجان للقياس ها الأبرز قي قياس ظاهرة العولمة» دون 
نفي وحود حاولات قياس أحرى أدخحلت تعديلات على المنهجين 
الأساسيين» مثل إدخال المتغير الجغراني كمؤشر م ركزي» حيث يتم 
الت ر كيز على تحليل الروابط بين الدولة وبقية الدول استنادا إلى قاعدة 
التمييز بين نزعة العولة ونزعة الإقليمية (140ا2٣0ععR)‏ بحيث 
تع الروابط مع دول الجوار نزعة إقليمية» بينما تع الروابط مع 
الدول اة راا وا تة العو سارى 

ونظراً لطبيعة الوضوع الذي بين أيدينا فإننا سنستعرض هذين 
النهجين بإيجاز» ونقارن بينهما من الناحية المنهجية لما ني ذلك من 
فائدة لمناقشة البعد العربي ي الموضوع. 


المنهج الأول: منهج قياس کيرني :()A.T. Kearney)‏ 

بالتعاون مع جحلة السياسة الخارحية (رءiاه۴ reign‏ ۴) تعد 
مؤسسسة كيرني نموذجا لقياس مستوى العولة في عدد كبير من دول 
العام (يتباين العدد من عام إلى آحر» لكنه يشمل أكثر من %85 من 

سکان العا م). 

ويقسم نموذج كيرن أبعاد العولمة إلى أربعة مؤشرات رئيسة» 

ويتفرع عن كل منها مؤشرات فرعية على النحو التالي: 

1. مؤشرات التكامل الاقتصادي: وقد أعطي هذا المؤشر وزنا و 
في 6 نقاط من أصل 17 نقطة هي بحمو ع نقاط المقياس» ويضم 
المؤشر الرئيس المؤشرات الفرعية التالية: التجارة الخارجية (نقطة 
واحدة)» الاستثمار الأحنبي المباشر (نقطتان)» الحافظ للمالية 
(نقطتان)» ومدفوعات الدحل (٤٣عدصره۴‏ مص0عم1) (نقطة واحدة). 
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2. مؤشرات الاتصال الشخصي: وأعطي 8 يتمثل قي 4 نقاط 
مورّعة على المؤشرات الفرعية التالية: الاتصال الماتفي (نقطتان)» 
السفر إلى الخارج والسياحة الأحنبية (نقطة) وتحويلات العاملين 
في الخارج (نقطة). 

3. مؤشرات التكنولوحيا وها 4 نقاط موزعة على: عدد مستخدمي 
الإنترنت (نقطتان)» حاضنات الإنترنت (اومط) (نقطة)» 
وحادمات الإنترنت (إء۷إمء) (نقطة واحدة). 

4. مؤشرات التفاعل والانخراط السياسي الدولي: له 3 نقاط موزعة 
على ثلاثة مؤشرات هى عدد السفارات الأحنبية في الدولة» 
رة ولد ى امات لمر وا مقار ك اندر ف 
مهمات حفظ السلام الدولية. 


المنهچ الثاني: منهج كوف (×٥۵ہ1‏ 0۴))(: 
يرتبط هذا النموذج لقياس ظاهرة العولة في المعهد الاقتصادي 

السويسري »)Swiss Economic 1st!) e(‏ ویشتمل النمو ذج على 

تلانة مؤشرات رئيسة هي : 

1. العولمة الاقتصادية (وأعطيت وزناً يساوي 37)» وتشتمل على 
ورین فرعن هما التدفق الفعلي أولاً (ويقاس بحجم التجارة 
ا ا لدسبتها المحوية من إجمالي الناتج الحلي» وحجحم 
ایا و ا لنسبتها من إجالي الناتج الحلي» 
والمحافظ ا ومدفوعات الدحل) والقيود على التدفق 
الفعلي انيا (مثل عقبات الاستيرادء التعرفة احم ركية» الضريبة 
على التجارة الخارجية» قيود الحسابات الرأسمالية). وقد وزعت 
ل %37 على كل من المؤشرين الفرعيين بالتساوي. 
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2. العولة الاحتماعية: وقد حظي هذا المؤشر بالنسبة الأعلى قي 
أوزان المؤشرات حيث بلغ وزنه %39» ويضم هذا المؤشر 
فروعاً ثلاثة هي الاتصال الشخحصي (ويتمثل في حجم الاتصال 
التليفوي» التحويلات الخارجية مقاسا بنسبتها المخوية من 
إجمالي الناتج الحلي» السياحة» عدد الأحانب بالنسبة إلى عدد 
السكان» الرسائل للخارج قياسا لعدد السكان)» وتدفق 
اللعلومات (ويتمثل في مستخدمي الإنترنت قياسا لعدد 
السكان» عدد التلفزيونات/عدد السكان» التجارة في الصحف 
قياسا لإجمالي الناتج القومي) تم التقارب الثقافي (ويتمثل في 
عدد مطاعم ماكدونالد/عدد السكان» عدد محلات شركة 
۴4 ]/ لعدد السكان»حجم التجارة في الكتب قياسا لحجم 
الناتج الحلي). 

3. العولة السياسية: وقد أعطيت الوزن الأقل وهو %24» وتضم 
عدد السفارات» عضوية المنظمات الدولية» المشاركة في مهمات 
السلام الدولية» وعدد المعاهدات الدولية ال شا ركت فيها 
الدولة). 
وبالمقارنة بين النموذجين يتبين لنا أن منهج كيرن اعتبر المؤشر 

الاقتصادي هو الأكثر أهمية (حيث حظي بنسبة %35,28)» بينما 

اعتبر منهج كوف أن المؤشر الاحتماعي هو الأهم (حيث أحذ نسبة 

9م( 
من ناحية أحرى» دمج منهج كوف بين مؤشر الاتصال 

الشحصى ومؤشر التكنولوحيا وأعطاهما معا نسبة %39» بينما لو 

a ENS 

4 أي بفارق قي وزن المؤشر يصل إلى حوالي %8. 
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ونحد تفس الفارق تقريباً بين وزن المؤشر السياسي تي المنهجين» 
إذ أعطاه كوف %24 مقابل %17,64 لدى كيرن» أي بفارق يصل 
إلى حوالي %7. 

كذلك فإن الأوزان المعطاة للمؤشرات الفرعية تتباين بشكل 
واضح بين المنهجين. 

ذلك يعن أن إجمالي الفروق بين المنهجين تصل إلى حوالي %20 
تقريبأ» وهو ما يجعل اعتماد نتائج أي منهما تختلف هذه النسبة 
الكبيرة عن نتائج اعتماد المنهج الآحر» وهو ما يؤثر في عملية القياس 
للدول العربية من ناحيتين: 

أ. ترتيب الدولة العربية على المستوى العالمى في محال العولمةء فإذا 
اعتمدنا منهج كيرن لدولة معينة» فإن ا ی اا 
المنهج الآخحر بنسبة %20. 

ب. تحديد المؤشر الأكثر عمقا قي الدولة العربية موضوع الدراسة» 
إذ إن تباين أوزان المؤشرات من منهج إلى آخحر سيؤثر ِي 
حجحم تأاثير المؤشر على درحة انخراط الدولة العربية قي جحال 
الغرا 
كما أن أوزان المؤشرات الفرعية في كل من النموذجين تتباين 

ایا یکل کو د کو غ ن ا ار لآ 2 

كوف أعطى وزناً لمؤشر عدد مستخدمي الإنترنت ثلاثة أضعاف 

الوزن الذي أعطته كيرني هذا المؤشرء وهو ما يؤثر في نتائج القياس 

من الناحيتين المشار إليهما ف السطور السابقة. 
إن التحليل السابق لمناهج قياس العولة» يستهدف أساساً تحديد 

درحة العولة ف الوطن العربي استنادا لمقياس معين» لكي نتمكن 

من تحديد انعكاسات هذه العولة على كافة الأبعاد الحياتية في الوطن 
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العربي بخاصة البعد المتعلق بدرحة التكامل ق الحد الأدن ودرحة 
الوحدة في الحد الأقصى. 
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الفصل النالث 


مكانة الدول العربية في مقاييس 
العولمة المختلفة وتحليل نتائجها 


تصنف مقاييس العولة مكانة الدول ق ثلاثة مستويات» دول 
عالية العولمة (وهي الي تحقق نقاطاً تفوق 80 نقطة)» ودول متوسطة 

العولمة (من 79-60 نقطة)» ودول ضعيفة العولمة (دون 60 نقطة). 
وعند تطبيق هذه المستويات على الدول العربية طبقا قياس 

كيرني وكوف نحد النتائج التالية (انظر الحدولين 1 و2): 

1. لا توحد آيْة دولة عربية ضمن الدول عالية العولمة» أي الي 
ققشت قاطا قصل إل ما فرق 80 نقطة تي يموع قاط 
المؤشرات كلهاء وهو ما يعن أن المحاوف من العولمة في الكثير 
من الدراسات العربية هي أقرب إلى المخحاوف المستقبلية منها إلى 
حاوف الواقعية» ولعل هذه المخحاوف مدفوعة بالقلق على 
الروابط الاآلية ال تمشل الموية التاريخية للمجتمع العربي» استنادا 
للقجربة التاريخية العربية مع العديد من أنغاط التواصل الخارحي. 
وعند مقارنة الدول العربية بأهم دول الجوار العربي (إسرائيل 

وت ركيا وإيران في الجدولين 1 و2 نحد أن الأردن احتلت موقعا قريباً إلى 

حد ما من الموقع الإسرائيلي الذي هو الأفضل بين دول الجوار» بينما 

هناك ثلاث دول قريبة من الموقع الت ركي وهي الكويت وقطر والبحرين» 
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جدول (1): مؤشر العولمة للدول العربية عام 2009 طبقاً لمقياس كيرني 


الترتيب دولياً 
48 
36 
52 
41 
71 
78 
71 
64 
112 
124 


151 


العولمة الاقتصادية 
م 
73,5 
64,91 
88,7 
52,11 
56,91 
720 
64,98 
51,51 
52,11 
م 
م 
م 
م 
40,57 
م 
م 
84,96 
67,15 
33,46 


الترتيب دوليا 
غم 
42 
68 


العولمة الاجتماعية 
79,80 
71,82 
75,72 
74,31 
529 
48,97 
66,6 
527 
39,85 
45,01 
65,42 
28,4 
78,49 
75,69 
30,44 
غم 
غم 
70,89 
50,0 
3209 


الترتيب دوليا 
31 
51 


لعولمة السياسية 
51,51 
85,50 
60,25 
44,64 
89,25 
93,5 
43,10 
87 
85,28 
5,43 
58,58 
55,91 
78,68 
48,6 
63,12 
58,41 
53,7 
63,3 
91,72 
69,5 


الترتيب دولياً 
126 
39 
110 
144 
28 
12 
148 
34 
41 
116 
111 
118 
58 
132 
103 
112 
123 
99 
19 
85 


أما إيران فإن أغلب الدول العربية باستثناء أربع دول كانت في موقع 

أفضل منها حيث احتلت إيران مراتب متأحرة في مؤشر العولة 

الكلي» ومعلوم أن شبكة العلاقات الدولية الإيرانية متأثرة بشكل 
كبير بالحصار الدولي على هذه الدولة بسبب سياستها العامة بشكل 

عم ورو النووي بشکل خحاص. 
ونظرا لخصوصية إسرائيل في سياسات الدول الرأمماليةء فإن 

ا ا لرل ال ی ا ال تحقق مستوى 

مستقدماً ني جال الدعقراطية (قياساً مع الدول العربية) مع أا تحتل 

ع ع ت اا ا 

لا نخد مستوى من الدعقراطية في مصر رغم أا حققت مستوى 

عاليا من مؤشرات العولة السياسية كذلك» أما في محال العولة 
الاقتصادية» فرغم أن نتائج تر كيا لا تختلف عن نتائج الدول العربية 
تي هذا الحانب» إلا آنا تحقق مستوى أفضل من جميع دول المنطقة في 
معدل نموها الاقتصادي وإجالي إنتاحها القومي» إلى حانب إثباها 
قدرنما على انتهاج سياسة خارحية فيها قدر من الاستقلالية كما 
ظهر في فترة حكم حزب العدالة والتنمية منذ عام 2003 الأمر الذي 
يعي أن إمكانية التعاطي مع أبعاد العولة المختلفة بقدر من الرشد 

السياسي لتجنب مضارها والاستفادة من جوانبها الإيجابية أمر مكن. 
إن المقارنة السابقة بين الدول العربية وبين دول الجوار غير 

العربية في محال درحة تحقق مؤشرات العولة تثير عدا من 

الإشكاليات الي يحتاج تفسيرها إلى منظور جديد قي فهم العولمة: 

أ. إذا اعتبرنا أن العولة تقود بالضرورة إلى الارتباط بالحتمعات 
الرأسمالية كما يرى العديد من الباحثين العرب» فإن الدول العربية م 
تحقق أي مواقع متقدمة في مؤشرات العولمة» رغم أن النفوذ السياسي 
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جدول (2): مؤشر العولمة للدول العربية طبقاً لمقياس كوف 2009 


عولمة اقتصادية عولمة اجتماعية عولمة سياسية 
الدوله ترتیب مؤشر العولمهة 

ترتیب المؤشر ترتیب المؤشر ترتیب 
الأردن 36 71.74 50 72.09 60 62.21 39 
البحرين 41 69.37 11 89.2 54 65.17 144 
قطر 43 68.87 190 3 50 65.88 13 
الكويت 47 67.69 51 71.47 42 68 111 
لبنان 52 65.86 172 غم 41 68.27 110 
الإمارات 64 62.3 146 غم 40 68.58 133 
توش 66 62.17 74 63.5 115 44.47 35 
مضتز 68 61.3 98 56.3 110 45.81 15 
المقرفب 72 60.85 106 52.6 97 50.18 27 
السعودية 74 60.64 191 غم 63 61.37 118 
عمان 76 60.28 45 74.79 75 56.31 150 
الجزائر 120 48.2 115 47.15 135 35.62 90 
ورا 122 47.93 112 48.34 125 40.99 121 


الدولة 


162 


192 


153 


168 


195 


206 


18 


73 


141 


عولمة اجتماعية 
ترتیب المؤشر 
128 39.4 
137 35.21 
174 23.08 
169 25.06 
184 21.2 
157 28.48 
200 غم 
180 21.89 
86 52.64 
56 63.9 
106 47.96 
155 28.8 


عولمه سياسية 
ترتیب المؤشر 
120 59.31 
101 65.4 
108 62.5 
140 48.68 
126 56.05 
13 34.13 
130 54.89 
177 32.5 
190 8.6 
105 63.17 
18 93.11 
89 70.29 


الغربي في هذه الدول يصل إلى مستوى متقدم» ومن هنا 
جد أنفسنا أمام معضلة فكرية وهي أن النفوذ الغربي في 
لمنطقة العربية هو الأقوى قياساً للأقاليم الأحرى رغم أن هذا 
الإقليم العربي هو الأضعف من حيث درجة العولة» الأمر 
الذي يعي أن النفوذ الرأ مالي غير مرتبط تاريخياً بدرجة 
العولمة فقط. 
فإذا اعتبرنا أن مقياس حال النفوذ إلدوd sphere of influence)‏ 
) تي منطقة معينة هو درحة التبعية في القرار السياسي 
الاستراتيجي» فإن المنطقة العربية هي الأعلى بكل المقاييس» رغم 
أا الأدن في مؤشرات العولمة» وهي إشكالية لا بد لفهمها من 
الببحث عن متغيرات وسيطة (1esطvaria )intermediate‏ تر بط 
بين البعدین (وهو ما سنعود له لاحقا). 
ب. المعضلة الثانية هناء هي كيف نوفق بين أن بعض الدول العربية 
ی ا و ا العولمة السياسية» لكنها بقيت 
ضمن الدول الأكثر ادا ا بينما الدول غير العربية - 
كتركيا - الي حققت مستوى مقارب للدول العربية في 
مؤش رات العولة السياسية حققت قدرا لا بأس به في الممارسة 
الدعقراطية. ذلك يعي أن تحقيق مؤشرات العولمة السياسية لا 
يقود بالضرورة إلى الديمقراطيةء الأمر الذي يستدعي العودة إلى 
و المتغيرات الوسيطة الي أشرنا E‏ وسنعود إليها 
اقا 
: هناك 11 دولة تقع ضمن الدول متوسطة العولمة طبقا قياس 
كوف» و11 دولة طبقا لمقياس كيري» وهي الدول الي حققت 
أكثر من 60 نقطة. ويبلغ عدد سكان هذه الدول حوالي %50 
28 


من سكان الوطن العربي. وهذه الدول هي دول بحلس التعاون 
الخليجي ومصر والأردن وتونس وال مغرب ولبنان. 

إلا أن تقسيم هذه الحموعة إلى دول متوسطة - عليا (أكثر من 
0 نقطة) ودول متوسطة - دنيا (أقل من 69 نقطة) يكشف أن 
أغلبية هذه الجموعة (في المقياسين) تنتمي إلى الجحموعة الثانية 
(متوسطة - دنيا) وبنسبة سكانية تصل إلى حوالي 48 % من 
سكان الوطن العربي. 

3. وقعت 11 دولة عربية ضمن الدول ضعيفة العولة (أقل من 60 
ای کک و انول هت 
المحموعة %50 من سكان الوطن العربي» بينما بلغ عددها قي 
مقياس كيرن 6 دول (مع ملاحظة أن بعض الدول العربية مثل 
الصومال وفلسطين وحزر القمر وجيبوت لا تتوفر عنها معلومات 
كافية في كل من المقياسين). ذلك يعني أن مستوى العولة في 
الوطن العربي يتراوح لدى 98 % من السكان بين العولمة 
المحوسطة الدنيا والعولمة الضعيفة. 
وعند الانتقال لتحليل مؤشرات العولة المر كزية (العولمة 

الاقتصادية» العولة السياسية» العولة الاجتماعية)» نحد النتائج 

التالية: 

1. هناك 4 دول حققت عولة سياسية عالية هي مصر والمغرب 
والأردن وتونس تي مقياس كوف» بينما ضاف مقياس كيرن 
هذه المجموعة الجزائرء أي ما يعادل %45 من سكان الوطن 
الغربتي تقريا» مع ضرورة اله إل أن مؤش العولة السباسة 
هو الأقل وزنا بين المؤشرات ف كافة المناهج المعتمدة لقياس 
اة 
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2. أما قي محال العولة الاقتصاديةء فهناك دولة عربية واحدة في 
القياسين هي البحرين ضمن جحموعة الدول العالية العولة 
الاقتصادية (أقل من %1 من سكان الوطن العربي). 

3 لا يوحد أية دولة عربية ضمن محموعة الدول العالية العولمة ق 
المؤشر الاحتماعي» وتقع جميع الدول ار ا المؤشر 
بين متوسطة - دنيا وضعيفة العولمة طبقا لمقياس كوف» بينما 
حاءت 6 دول عربية ضمن الدول متوسطة - عليا في مقياس 
کرن (ولا یزید عدد سکاها عن %6 من سکان الوطن 
العربي). 

4. أن أغلب الدول العربية الصغرى (عدد السكان والمساحة) 
ا LE O a a a‏ 
الكلي» ذلك يوحي بأن الدول العربية الصغيرة تحد ني العولمة 
ا الدول العربية الكبرى أقل انخراطاً في 
آليانا. نخلص من هذا التحليل إلى أن العولة السياسية هي 
الأكثر تحققا في الوطن العربيء بينما هي الأضعف في انجال 
الاقتصادي والاجتماعي» وهو ما يثير ملاحظتين: 

أ. ليس هناك من علاقة ارتباط بين معدل الدحل وبين الانخراط 
في آليات العولة على المستوى العربي» فالسعودية وليبيا 
من الدول المرتفعة في معدل الدحل الفردي لكنهما الأقل 
ا 

ب. ليس هناك من علاقة ارتباط بين مستوى العولة السياسية 
ومستوى العولة الاجتماعية أو الاقتصادية في الدول العربية» 
بدليل أن أغلب الدول العربية مرتفعة العولمة سا کن 
الدول المتوسطة أو المنخحفضة العولة في المؤشر العام للعولة. ذلك 
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يعني أن تحليل انعكاسات العولة على الوطن العربي يحب أن 
يت ركز بشكل أساسي على البعد السياسي على أساس أنه 
الأكثر تحققا في الدول العربية» وربطه من ناحية أحرى بالبعدين 
الآحرين وها البعد الاقتصادي والبعد الاحتماعي. 
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الفصل الرابج 


انعكاس العولمة السياسية 
على الوطن العربي 


يستدعي المنهج الكلان (طء2هإمم4 ءناءناه1]) النظر إلى ظاهرة 
العولة على أهاأكرر من جمع أبعادها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فقط غير أن الرغبة في شرح هذه الأبعاد استدعت 
تناول كل منها بشكل منفصل» فمن غير الممكن النظر إلى بعض 
المؤشرات على أَما ذات طابع سياسي فقط أو اقتصادي محض» بل 
تتداحل تأثيرات وحدود هذه المؤشرات مع بعضها البعض» وهو أمر 
لا بد من إدراکه. 

يعرف الباحثون العولة السياسية بأما "الاتحاه المتواصل نحو 
تعددية تلعب فيها المنظمات الدولية دور رئيسا لتشكيل بنية عابرة 
للقوميات وظهور شبكة من المنظمات غير الحكومية الحلية والدولية 
الي تراقب عمل الحكومات وتؤثر فيه"*. والملاحظ أن أغلب 
الدراسات العربية الخاصة بالعولمة ولي البعد السياسي النصيب الأقل 
من التحليل» بينما ينصب معظمها على تحليل البعدين الاقتصادي 
والاحتماععي» رغم مما الأقل تحققا ف مؤشرات العولمة. وقد يعود 
ذلك إلى تأثير الدراسات الغربية لظاهرة العولة في الدراسات العربية» 
إذ إن أغلب الدراسات تركز على المؤشرات الاقتصادية» بينما لا 
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عط اشرات السيامة ولات الرزن الذي يعطى لمو هرات 
الاقتصادية» مع أن العولمة السياسية تبدو هي المدحل لتكييف البنية 
العربية للانغراط في مرحلة لاحقة في مسار العولمة» ويتضح ذلك من 
مؤشّرين هامين» أوهما دراسات تحليل المضمون للأدبيات العربية 
ا لخاصة .وضو ع العولمة» وثانيهما أن نتائج قياس مؤشرات العولة 
كما لاحظنا دلت على أن البعد السياسي في نتائج القياس هو الطاغي 
على الحالة العربية حلاف لا هو الحجال قي الأقاليم السياسية الأحرى» 
وهو آمر تدل عليه نتائج القياس الكلية ال تصدرها كل من كيرن 
N ENE‏ 

ويتمثل البعد الم ركزي يي العولة السياسية من وجهة نظرنا ني 
تأثيرها في مكانة الدولة الوطنية أو القومية في التفاعلات الدولية» 
ولإدراك هذه المكانة في أدبيات العلاقات الدولية المعاصرة» يجدر بنا 
بداية تعيين الحدود الفاصلة بين عدد من المفاهيم المركزية» كالنظام 
الدولي والنظام العالمى والعولة لندرك الاتجاه الذي تأحذه مكانة 
الدولة في ظل العولة. ۰ 

يشير مفهوم النظام الدولي (صعاءرء اaمصه0ناهمإمامة)‏ إلى اعتبار 
الدولة القومية وحدة التحليل لكافة التفاعلات والتأثيرات المتبادلة في 
النظام الدولي» وهو المفهوم السائد ني أدبيات النظرية الواقعية» بينما 
يتسع مفهوم النظام العالمي (إعلإه 14إهس) ليشمل إلى حانب الدولة 
كافة الكيانات السياسية من دول أو ما دوا (كالأقليات» والأحزاب 
العابرة للحدود... ال) أو كيانات ما فوق الدولة (كالمنظمات 
الدولية الحكومية وغير الحكومية)» أما العولمة فا تشير إلى عملية 
تراكمية تاريخية تتجه نحو النظر إلى العام كيانا زا وقد کے ف4 
الحدود الفاصلة بين الكيانات السياسية المكونة للمجتمع العا لمي ما 
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يجعل من انحتمع الدولي هو وحدة التحليل» وهو ما يعي في المستقبل 
البعيد انتفاء علم العلاقات الدولية نظرا لعدم وحود كيانات أخحرى 
غير الحتمع الدولي» وانتهاء مفاهيم السياسة الخارحية بانتهاء البيغة 
الخارحية نظرا لتداحل الشأن الداحلي بالدولي إلى الحد الذي أصبح 
التمیز بینھما عسيراً في کثير مj (blurring of boundaries) ill‏ 
کا وك عاد ك فن غا الات ال ت الا 

ذلك يعن أن النظام العالمي يقوم على عدم انتفاء الشخصية 
الكيانية للوحدات المتفاعلة رغم الكثافة المتزايدة في التأثير المتبادل بين 
الكيانات» وتبقى الحدود تشكل فاصلا بين هذه الكيانات» بينما تعن 
العولة تدفق التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ن 
الوحدات كما لو أن الحدود فقدت دلالتها. 

ولا بد لنا من الإقرار بداية ان التتحول يسير من النظام الدولي 
(حيث تكون الدول هي وحدة التحليل) إلى النظام العالمي (حيث 
تنسع وحدات التحليل إلى ما دون الدولة وما فوقها إلى جانب 
الدولة) إلى العولة» حيث يصبح الحتمع الدولي ككل هو وحدة 
التحليل. 

نستنتج من تعريفاتنا السابقة» أننا نعيش مرحلة الانتقال من 
النظام الدولي إلى النظام العالمي» بينما العولمة تطل علينا في مظهرها 
العام كسارية السفينة البعيدة» تشير إلى ذاتهما لكننا م نتعرف على 
تفاصيل هذه الذات القادمة واحتمالاتماء ولعل هذه هي إحدى 
مشكلات بعض الباحثين قي ظاهرة العولمة» حيث يتم تحليل هذه 
الظطاهرة كما لو أمْا اكتملت حلقانا بينما نحن نعيش في مقدماقها 
eS e E EEL E‏ 
فاليرشتاين من أن تؤدي العولة في المدى البعيد إلى حالة من الفوضى 
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الدولية في حدود العام 2050ء بعد أن يكون النظام الرأسمالي قد أم 
التوسع والدمج في كل الع [". 

ما يجمع المفاهيم الثلاثة (النظام الدولي والنظام العالمي والعولة» 
هو فكرة الترابط والتأثير المتبادل» واتساع الحيز الحغراني هذا التراب» 
وهي تعبير عن عملية تارجخية معقدة تمثل ظاهرة الترابط ديناميكيتها 
المركزية» وتؤدي إلى تحول في البنية من ناحية ويي وظيفة الوحدات 
المشكلة مذه البنية من ناحية أحرى» وهو ما يدفع إلى طرح التساؤل 
التالي» هل اتساع نطاق التأثير المتبادل وبأدوات أكثر فاعلية وأكثر 
حاذبية» سيكون على حساب النظم الإقليمية التاريخية كالنظام 
الإقليمي العربي» وعلى حساب المويات القومية كالموية القومية 
القربة وبالتال e‏ هذه النظم والمويات تدريجيا؟ 

ES E a 
السياسي إلى التأثير قي التفكير ا السائد والأيديولوحيات الي‎ 
لا تتسق مع التصور الليبرالي الذي يعمل على تحويل العام إلى سوق‎ 
واحد» لكن ذلك لا ينفي أن مسألة مدى تأثير العولة في وظيفة‎ 
الدولة لا تزال موضع حدل حاد بين المدارس الفكرية في العلاقات‎ 
الدولية كما سنوضح في الصفحات القادمة.‎ 


المبحث الأول: 
الإطار النظري: تأثير العولمة في الدولة القومية 
تنطوي أدبيات العلاقات الدولية المعاصرة على حدل حاد بين 
مدارس ثلائة في تحليل انعكاسات العولة على الدولة القومية: 
أ. المدرسة الكلاسيكية: ترى هذه المدرسة أن كل ما فعلته العولة 
هي أمُا غيرت من طبيعة وظيفة الدولةء إذ تشير المتابعة التارجخية 
36 


هذه الوظيفة أما بدأت بوصفها أداة للحرب وجهازا للتوسع أو 
الدفاع عن المجموعة البشرية ال تحتويهاء ثم أصبحت في فترات 
تاريخية لاحقة أداة لخلق المحتمع المدن» حيث أصبح الأفراد جميعا 
مواطنين متساوين في الحقوق» وهو ما تمثل في الدولة القومية الي 
أفرزها وستفاليا 1648 ثم اتسعت وظيفة الدولة بعد ذلك 
لتكون "دولة الرفاه". 

يقدم أصحاب هذا الرأي شواهد تدعم وجهة نظرهم على النحو 
التالي: 

1. أنه منذ 1950 لم تختف دولة قومية واحدة» بل هناك 
تزايد قي عدد الدول القوميةء كما أن العديد من الدول 
تحلل على أسس قومية» ووصل معدل ظهور الدول 
الجديدة خلال الفترة منذ 1985 حوالي 4,2 دولة ي 
الخ الراد: 

2. أن الترابط الاقتصادي م يود إلى ذوبان الهويات القومية» 
فالتكامل الاقتصادي بين الجمهوريات في الاتحاد 
السوفياتي السابق أو يوغسلافيا أو تشيكوسلوفاكيا من 
ناحية» ونزعة الانفصال في أيرلندا أو الكويبك أو 
الباسك أو تركيا أو الصين أو الشيشان أو العراق أو 
اليمن من ناحية أخحرى تدل على إلحاح الشخصية 
القومية على التجسد في كيانية سياسية» ولعل الوحدة 
الألمانية رغم تكلفتها العالية بالمنظور الاقتصادي» 
والدمج الصيي المتواصل ل الصين (هونغ كونغ 
وماكاو ور عا تايوان لاحقا) دليل على استمرار 
النزوع القومي للبقاء والتواصل. 
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3. يدل تراحع الدور الأيديولوحي في العلاقات الدولية 
لصاح الصراع الثقافي على ظاهرة تدعم هذا الرأي» 
فالثقافة مؤشر على حدود الموية القومية بينما تعبر 
الالو وجا موا 

ب. مدرسة العولمة: ترى هذه المدرسة الي يقودها الليبراليون الجدد 
أن التحول التدريجي للعلاقات الدولية من منظورها الصفري إلى 
منظورها غير الصفري (نتيجة التداحل المتواصل في المصاح 
الشتركة) سيقود قي حاتمة المطاف إلى تغلب حوانب المصالح 
المشتركة على المصال المتعارضة وال من بينها التباينات 
ا 
وقدلل هذة المدرسة غلى فة رآيها بالشراهد الال : 

1. تدل المتابعة التاريخية لحجم التفاعل بين الجتمعات 
والكيانات السياسية على تزايد من ناحية وتسارع ني 
حجم هذا التفاعل ونطاقه من ناحية أخحرى» فلو نظرنا 
إلى حجم تارة أية دولة مع الدول الأحرى سنجد أَها 
تتزايد بشكل متواصل (كاتحاه عام)» كما أن كافة 
مؤشرات العولة الي عرضنا ها في مقاييس العولة تعرف 
نفس الظاهرة. 
ويؤدي الترابط والتفاعل المستمر مع كيانات حارجية إلى 
تنامي الصا المشتركة على حساب المصال المتعارضة» 
ويؤدي هذا التنامي قي المصاح المشتركة إلى نزوع النسق 
الاجتماعي أو السياسي إلى الاندماج أو الذوبان في أنساق 
جحدیدة (علی غرار ما حدث يي الاتحاد الأوروبي)» 2 
مايعيٰ أن حدود النسق ليست لدا هائية بل وا 
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قابلة للتغير» فإذا طبقنا ذلك على الدول العربية فإن تنامي 
مصالحها المشت ركة مع دول غير عربية من خلال المشاريع 
السياسية ركمشروع الشرق الأوسط الكبير أو الصغيرء أو 
المشروع المتوسطي» أو الاتحاد من أحل المتوسط أو 
الاتحاد الأفريقي... ال) أو المشاريع الاقتصادية (كاتفاقيات 
التجارة الحرة مع الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة» أو 
اتساع حجم جحارتما الخارجية مع دول أحرى» أو ترايد 
الاععتماد على العمالة غير العربية) أو من حلال مشاريع 
عسكرية (كاتفاقيات التنسيق الأميْ» أو فتح القواعد 
المسكرية على أراضيهاء أو الاعتماد على مصادر التسلح 
من دول غير عربية... الخ) ستقود كلها إلى تراحي 
العلاقات العربية في هذه الميادين» الأمر الذي بهد إلى 
تمديد فكرة الوحدة أو التكامل العربي. 

الدولة عن وظيفتها الإنتاحية» وإيكال هذه الوظيفة للقطاع 
الخاص امحلي أو العا مي كالش ر كات متعددة الجنسية» وهنا 
تظهر أزمة الدولة على حد تعبير دانييل بل» فهى تتخلى 
لقوى غيرها عن وظيفتها الداخلية تدريجياً لأا تری أا 
"أكبر من امشكلات الصغرى" كالصحة والتعليم 
والكهرباء والماء... الخ لتتفرغ لمشكلاتما الخارجية 
الاستراتيجية فيتبين ها أنه "أصغر من المشكلات 


TS 


وقد ترتب على ظاهرة الخصخصة تراحي الرباط المصلحي بين 
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وعند النظر ق تحربة الخصخصة العربية» دلت الدراسات 
على تباين شديد في نتائجها بين دولة عربية وأحرى» وقد 
كانت المغرب هي الدولة العربية الأولى ال شرعت قي 
تطبيق برامج الخصخصة لعدد من المؤسسات الحكومية» ثم 
تلتها تونس والأردن لتتبعها دول عربية أحرى» وكان 
لضغوط المؤسسات الدولية الاقتصادية دور هام في دفع هذه 
الدول في هذا الاتحاه. 
ومع أن بعض الدراسات دلت على تحسن أداء المؤسسات 
الي حرى خحصخصتها بنسبة تصل إلى %68,32 إلا أن 
ذلك ترافق مع ظاهرتين هما تباين ف الاآثار بين دولة عربية 
وأحرى من ناحية وعدم انعكاس ذلك بشكل إيجابي على 
الاقتصاد العام للدولة بخاصة قي جحال عدالة التوزيع» وهو أمر 
عزته بعض الدراسات إلى الفساد السياسي والاقتصادي» 
E)‏ 
و لعجز الدولة عن مواجهة المشاكل الكبرى قي المستوى 
الدولي (قضايا البيعة» الأزمات الدولية الاقتصادية والسياسية 
والاحتماعية» التهديد الأمي وانتشار أعمال العنف وأسلحة 
الدمار الشامل»ء والكوارث الطبيعية والصحية... ال)» 
اضطرت الدولة للانضمام إلى تنظيمات ما فوق الدولة (من 
منظمات دولية أو إقليمية حكومية أو غير حكومية)» وهو 
ما يعي تخلي الدولة عن بعض شؤوفا الداحلية الت تقع 
ضمن سيادها لتديرها هذه المنظمات» و كلما زادت الدولة 
من عضويتها قي هذه المنظمات» كلما تخلت عن مزيد من 
القطاعات الي كانت حكر عليها فقط. 
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ذلك يعن أن الدولة "تنهش" من أسفل ومن أعلى» وهو ما 
سيؤدي على المدى البعيد إلى تحللها وذوباها في نسق أوسع. 
ترى النظرية الليبرالية الجديدة أن هناك العديد من النظم الدولية 
الفرعية المترابطة وال تظهر قي شبكة الاتفاقيات الدولية مثل: 
ه النظم الأمنية الدولية مثل بجحموعة الاتفاقيات الي تستهدف 
ضبط "الإرهاب"» والتسلح» وانتشار الأسلحة غير التقليدية. 
ه النظم البيفية: مثل اتفاقيات الحفاظ على بعض أنواع 
الحيوانات والنباتات» وإنشاء اللجنة الخاصة بطبقة الأوزون» 
واتفاقيات التنوع البيئي» والاتفاقيات الخاصة بالتغيرات 
المناحية. 
ه نظم الاتصال: وهي مجحموعة الاتفاقيات الي تنظم البريد 
والاتصالات والمواصلات البرية والبحرية والجوية. 
ه النظم الاقتصادية: وتشمل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
والأونكتاد والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
يعتقد المفكر الأمريكي فالیرشتاین (iع†sم] a1‏ .£) أن فهم 
ظاهرة العولة أمر متعذر ما م يتم ربطها بتطور النظام الرأسمالي» 
فهي تعبير عن اتحاهات رافقت مراحل التوسع الرأسمالي» 
فالشر كات متعددة الجنسيات ليست ظاهرة حديدة بل هي 
حزء من اتحاه تاريخي يقوم على التوسع والدمج» أي السيطرة 
على مناطق وأقاليم معينة وإدماحها في آليات النظام الرأسماليء 
كما أن ترابط المنظمات والاتفاقيات الدولية ليست إلا حزءا 
من هذا الترابط. غير أن الجديد في هذه العملية هو تزايد 
الإدراك بهذا الترابط نتيجة ضغط وسائل الاتصال للمسافة 
والزمن. 
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يعتقد فاليرشتاين أن كثافة التفاعل على المستوى العالمي لم تغير 
من طبيعة السياسات الدولية الرأسماليةء ولإدراك هذه الطبيعة لا 
بد من إدراك بنية النظام العالمي القائمة على م ركز متحكم 
وعلى محيط يغذي هذا الم ركز» وشبه حيط يقوم بدور آلية 
التكيف هذا النظام مع أزماته» وعند مواحهة النظام الرأسمالي 
للأزمة» فإنه يدعو إلى تحرير التجارة الدولية وتكييف التفاعلات 
الاقتصادية بأشكال متعددة من بينها الترابط بين الاقتصاديات 
الختلفة ليساعده على الخروج من الأزمة» وتكون الدولة 
في هذه الحالة أحد أدوات النظام الرأسمالي لتحقيق هذا 
ذف 
ج. مدرسة التغير في سوسيولوجية الدولة: ترى هذه المدرسة 
الفكرية الي يعبر عنها هابرماس أن التحول الرئيس هو في العلاقة 
بين الدولة والجحتمع» فالدولة لم تعد حطى الله على الأرض كما 
تصورها الفيلسوف الألمان هيغل» بل هي تتحول تدر جیا ْ 
محرد مكان ومقر إقامة («0ناهءم])» فقد أت العولمة إلى فسخ 
الدولة عن الأمة» وهو ما يتضح في الملامح التالية: 
1. اللامكانية (1zati0اDeterritoria»‏ أي التحلل من الرباط 
العاطفي بين الفرد والجغرافيا نتيجة تحلل مفهوم المسافة 
والهجرة اسان والتجنيس... الخ» وتعر هيئات الجتمع 
المدي عن ذلك فال ج ركة النسوية و ا بالقول 
ق الان فر جا ورت إت كارا ین د 
وكامرأة لا أريد بلادأء إن بلدي كامرأة هو العام كله"» 
وهو أمر يمكن تطبيقه على جماعات الخضر وأطباء بلا حدود 
وصحفیون بلا حدود... ال19 . 
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ويمتد هذا التحلل إلى عدة مستويات تؤثر على المدى البعيد 
في الروابط بين الففرد والمكان أو ما أطلق عليه كونراد 
لورینز (10۲۵۸2 )K.‏ الدافع الملكان «(territorial drive)‏ 
ويصبح الرباط العاطفي بين الفرد والمكان (أو الوطن) رباطا 
ضعيفا بخاصة مع مرور الزمن وتعاقب الأحيال. 
2. الوطنية الدستورية (0ك1ا10اaم‏ إconstitutiona)‏ والذي 
يعني تحلل الروابط القومية لصال الروابط الدستورية القائمة 
على نوع من العقد الاحتماعي يشارك قي صياغته الجميع 
دون اعتبار لمواصفاتم الاحتماعية» أي أن المواطنة في دولة 
ما لا تشترط هوية اجحتماعية معينة (لغة» دين» عرق» لون» 
طائفة» قبيلة... ال). 
ويعتقد هابرماس أن العولمة أفرزت مفهوما جديدا للقومية بحل 
تدر ڪيا حل المفهوم التقليدي» إذ إن التلاقح الثقاني والتداحل نتيجة 
الهمحرات والترابط الاقتصادي والسياسي وال مالي حعل الدولة تتجه نحو 
الروابط الدستورية بين الأفراد كقاعدة ههاء وهو ما أفرز ظاهرة الوطنية 
الدستورية (كنا ناهم n1‏ ەiاuانا0nsء)‏ وال تعن أن "الثقافة المدنية" 
أو بحمو ع قواعد المحتمع المد حلت عل الأيديولوجيا القومية. 

ولعل هذا التحلل من رباط الموية الاحتماعية لصاح الموية 
الدستورية» هو الذي يقف وراء إحلال مفهوم الجنسية (منطكnصcitize(‏ 
محل القومية (راناه«هتاهد)» حيث يمثل المفهوم الأول التشارك 
الحقوقي والعضوية في بحتمع مكان الإقامة» بينما بمثل الثان التشارك 
القومي» أي التعبير عن روابط مشتركة تحددها الأصول العرقية أو 
اللغوية أو الدينيةء نما يعي إفراغ الدولة من مضموما السوسيولوحي 
القائم على الموية الاجتماعية التاريخية"» ولعل ذلك يساعدنا على 
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فهم دلول الاستراتيي فهرم لقوق الإسان بدلا مى قرف 
المواطن» ليكون ذلك مقدمة لحوار إنسان اعتقد هابرماس أنه المدحل 
الأنسب لتغيير. الخطاب السائد ف العلاقات الدولة". 

وتتحلى ظاهرة التحلل من الثقافة القومية في مظاهر معينة› 
كضعف اللغة المحلية لصا لغة أجنبية» كما هو الحال عند المقارنة بين 
استخدام اللغة الإبحليزية في المشرق العربي والفرنسية في مغربه من 
ناحية واللغخة العربية من ناحية أخحرى بخاصة في الفرو ع العلمية 
والتكنولوحيا قي الجامعات والمعاهد ومراكز الأمحاث والمؤتمرات 
العلمية العربية» أو من خلال مظاهر التداول اليومي باللغة الإنحليزيةء 
أو كتابة لافتات الححلات التجارية» أو التراسل عبر الإنترنت أو 
الهواتف النقالة واشتراط إتقان اللغة الإنحليزية للتوظيف وكتابة 
الإعلانات وقوائم الطعام قي المطاعم أو من خلال غرس نماذج 
ثقافية تحل محل النماذج القوميةء» مثل إحلال أفلام الكرتون للأطفال 
حل القصص الشعبي التقليدي برموزها التقليدية» فتوم وحيري أو 
بوب (٥رهص٥۲)‏ هي نماذج تساهم ني تشكيل أذواق الطفل من 
حلال منظومة قيمية تنطوي عليها هذه الأفلام كقيمة الصراع والقوة 
بدلا من قيم الحس الإنسان ال كانت تغلب على القصص 
والأساطير الشعبية» إلى حانب التأثير اللغوي قي الطفل العربي 
والذي استدعى من الجامعة العربية أن تعقد مۇتمرا لدراسة تأثير العولمة 
في لغخة الطفل العربي» كما أن الارتباط بين الشباب والفرق 
الرياضةة أو الأبطال الرياضيين من بحتمعات أخحرى» أو زعماء 
سياسسيين أو جوم السينما يشكل جزءا من هذا التحلل» إلى جانب 
التحلل من شكل القصيدة الحلية أو المقام والإيقاع الموسيقي أو الطرز 
العمارية أو أنغماط اللباس أو الطعام... الخ» وهذه كلها هي الي 
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تشكل الثقافة والوحدان القومي» غير أن مصدر كل هذا التدفق من 
مكونات الثقافة الوافدة محمول بوسائل العولة وقادم من الجتمعات 
الرأسمالية بشكل رئيس» مع ضرورة إدراك أن الرأسمالية لا تعن 
الرادف للعولة رغم التداحل بينهماء فالعولة في منظورها 
الاستراتيجي تلغي الدولة» بينما الرأسمالية - كما يرى فاليرشتاين - 
لا توافق على إلغاء الدولة لاما أداة سيطرتما على الجتمع”. 

ماذا يعن ذلك للدولة ف العام العربي؟ 

على المستوى الفكري» فإن المفكرين العرب توزعوا بين تيارات 
ثلانة تيار يقف ضد العولة وقوفا اا ول پر خا رف E‏ 
غزوا وا وشکلاً ا وتیار ETE‏ ا 
ويرى فيها قوة تحرير وآلية للتطور يكن الاستفادة منهاء بينما يقف التيار 
الاه وا و وی ف ا فف ی عل اغا 
إجابية وأبعاد سابية» وتبدو أغلب التيارات الدينية والقومية واليسارية 
آقرب إل الاخحاه الأر لما يق ما يسمي الليبزاليوت: الغرب اده 
لغار اكان ي بن يسم الفريق اكالت وع انين لر . 

لكن تصنيف التيارات الفكرية العربية طبقا لتقديرها لأثر العولة 
في الدولة القومية بشكل عام والدولة العربية بشكل خحاص يوصلنا إلى 
ربط هذه التيارات العربية بالتيارات الفكرية على المستوى العالمي» 
وهو ما يعيدنا إلى ظاهرة العولة من جديد» أي أن الفكر ا 
على احتلاف توجهاته ومواقفه من العولمة هو انعكاس لمدارس 
وضعت أسسها في دول العولمة الم كزية» وهو ما نلاحظه في الآت: 

أولا: - إذا أحذنا بالتيار الأول (التيار الواقعى) والذي ما زال 
أسير النظرية الواقعية في العلاقات الدولية e‏ منها التقليدية 
(مورغانثو ونيبور وغيرما) أو الجديدة (كينيث والتز وباري بوزان 
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وغيرهما)» نحد أن الواقعية الجديدة أحذت تقر بالتغير الذي أصاب 
وظيفة الدولة ومر كزيتهاء نما يعي أن الدولة العربية ستواجه خلال 
السنوات القادمة التحديات التالية: 

التحدي الأول: - اتساع قاعدة المطالبين بالمشاركة في اتخاذ 
القرارات الاستراتيجية» وهو ما يعني تراحع النزعة المركزية في 
السلطة السياسية من ناحية» الأمر الذي يفتح الجال للنزعات 
الانففصالية للأقليات بالتنامي من ناحية ثانية» ولعل ما حرى قي 
العراق ودعوات الاستفتاء على مستقبل جنوب السودان والانقسام 
في اللحسد السياسي الفلسطيي وتنامي التوترات بين الأقباط والمسلمين 
في مصر أو بين العرب والأمازيغ في المغرب العربي أو بين شمال 
اليمن وحنوبه أو داحل الشمال اليمن تشير إلى أن نزعة التفكك 
ترافقت مع ظاهرة الديمقراطية. 

لكن الدراسات المتحصصة في قياس العلاقة بين مؤشرات العولة 
وحدة اللزعات الانفصالية لدى الأقليات على المستوى العالمي» م 
تنبت أن هناك علاقة بين المسألتين» أي تكن النزعة الانفصالية 
للأقليات القومية أكثر حدة في الدول الأكثر عولة» وهو أمر لاحظناه 
في هذه الدراسات في المؤشرات المتعلقة بالوطن العربي» بل بالعكس 
من ذلك كان الصراع الداحلي في الدول العربية هو الأكثر قي الدول 
العربية الأقل عولة (العراق» الحزائر» السودان» مصر» اليمن» فلسطين)» 
غير ن المسألة هنا تشير إلى ترابط بين النزعة الانفصالية للأقليات وبين 
مستوى الدعقراطية في النظام السياسي العريي©. 

ولكن السؤال المام هنا هو مدى العلاقة بين الديعقراطية والعولمة 
ي العام بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص» عن هل هناك 
علاقة بين تزايد مؤشرات العولة ي بلد ما وبين نزوع ذلك البلد 
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إلى الدعقراطية؟ ويترتب على ذلك سؤال فرعي آخر هو هل هناك 

علاقة بين النزعة الانفصالية للأقليات وبين العولمة؟ 
تعيدنا الإحابة عن هذه الأسئلة إلى موضوع منهجية قياس 

العلاقة بين العولة من ناحية وكل من الديمقراطية والنزعة 

الانفصالية من ناحية ثانيةء ثم العلاقة بين الديمقراطية والنزعة 
الانفصالية من ناحية ثالثة. وعند استعراض الأدبيات الخاصة بهذا 
التأثير المتبادل بين المتغيرات الثلائة (العولمة» الديعقراطية» النزعة 

الانفصالية) توصانا إلى النتائح التالية“: 

لكين شاك عاق اة ن ال و ا اق ال 
العربي» ورغم أن الدراسات المختلفة قي هذا الجانب يعتريها 
تباين في النتائج عند تطبيق الموضوع على مناطق مختلفة من 
العام» » غير أن المنطقة العربية حظيت E‏ 
مک ًا من الاطلاع عليها والي اعتمدت قیاسا کميا من خلال 
رصد معامل الترابط بين المتغيرين» بعدم وحود علاقة بين 
الدعقراطية والعولمة بشكل واضح ف الدول العربية. 

2. تشير الدراسات الخاصة بتأثير العولة ق الدعقراطية ق الوطن 
العربي إلى أن العولمة كانت ذات تأثير عكسي في هذا الجانب 
من الناحية العربية بخاصة في الدول العربية المركزيةء إذ أت إلى 
تعزيز دور الأحهزة الأمنية والتعاون الأميْ مع الدول الأحنبيةء 
كما أذّت إلى تم ركز السلطة الفعلية بيد عدد محدود من نخب 
الليبراليين الجدد العرب» كما لم تحد الدراسات فارقا ذا معن بين 
الدول النفطية وغير النفطية في هذا السياق. 
ولكکي اوح ول المسألة نشير إلى أن الدول العربية الي 

حققت مستوى عا الو السياسية وهي مصر والأردن 
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والمغرب وتونس ليست هي الدول الي اعتبرت دولا أكثر دعقراطية 
من بقية الدول العربية» فقد اعتبرت ان أا الدولة العربية الوحيدة 
ال حققت مستوى من الديمقراطية يضعها ضمن الدول الحرة» كما 
و احتلت مكانة ضعيفة للغاية قي جحال مۇشرات العولة 
الحتلفة لكنها اعتبرت من ضمن الدول العربية الحرة E‏ 

مصر الي احتلت المرتبة الأول را ق ار الا اه ا 
دولة غير حرة» وهو ما یوضحه الحدول رقم (. 


الجدول (3): مستويات الحرية السياسية في الدول العربية 


مجموع النقاط: 
ن 5-1 حرة الترتيب عربيا 
2 06 حرة نسبياً حسب مقیاس فریدوم هاوس 
1- غير حرة 
الأردن 9 3 
الإمارات 11 8 
البحرين 10 6 
تونس 11 8 
الجزائر 11 8 
التنعوددة 13 15 
السودان 14 17 
ورا 13 16 
EE‏ 12 14 
عمان 11 8 
قطر 11 8 
الکويت 8 2 
لبنان 5 1 
ليبيا 14 17 
e‏ 11 8 
المغرب 9 3 
موریتانیا 9 3 
اليمن 10 6 
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التحدي الغا - إن انخراط الدولة في عضوية العديد من البى 
فوق القومية أو الدولية» يعي قبوههما بتفويض بعض شؤومًا الداخلية 
إلى قوى غيرهاء الأمر الذي يعن فقداما لبعض من مظاهر سيادهاء 
ذلك يعن أن الدولة العربية تواحه ضرورة الانخراط في المؤسسات 
الدولية ر ناحية» ولكنها ستضطر للتوافق مع قرارات هذه 
المؤسسات الدولية الي قد تكون ذات تأثير سلبي في انتماءاما 
ووشائجها التاريخية من ناحية أحرى» وحيث إن العولمة تعن الانخراط 
المىمزايد ق المؤسسات الدولية» فإها تنطوي على عاطر فك هذه 

الوشائج. 
ثانيا: مع أن الليبرالية الحديدة الي تعبّر عن أيديولوجية العولة 

ترو ج لتعميم ظاهرة الديعقراطية وما يرتبط ها من حريات سياسية 

واقتصادية» فإن ذلك لم يبد له أثر واضح ف الوطن العربي» إذ 
بمكن تقسيم الدول العربية إلى أربعة أنغاط من حيث نممارسة العملية 

الانتخابية والديعقراطية بشكل عام: 

1. دول لیس فيها انتخابات إلا في مستويات دنيا فقط. 

2. دول ليس فيها تداول على السلطة. 

3. دول فيها انتخابات مقيدة (انتخحابات دون أحزاب» أو انتخابات 
تخضع لحزب واحد» أو نظام هجين من احالس المنتخبة وامجالس 
المعينة). 

4. دول فيها انتحابات لكنها أسيرة بنية اجحتماعية متخلفة تطغى 
فيها الروابط الآلية بشكل كبير على حساب الروابط العضوية 
ال أشرنا ها ني نظرية دو ركهاع. 
لكن الأنغماط الأربعة السابقة هي أنغاط غير حرة بالمقاييس 
الدولية» ولكنها ضعيفة أو متوسطة المستوى من حيث درجحة 
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أن هناك علاقة بين الاستبداد السياسى وبين غياب العولمة» لكن 
تصنيف الدول العربية حسب درحات عولتها لا يتطابق مع 


تصنيفها حسب نحقق مؤشرات الحرية السياسية. 


. وتزداد الظاهرة تعقيداأ وصعوبة في الفهم عند الانتقال إلى محال 


الممارسة الفعلية للسلوك السياسى ب ف او ا 
والقانونية» إذ تتشابك لممارسة السياسية مع ظواهر أخحرى لا 
کک SS e‏ 


أ 


اللفعين اا e E o‏ 
الدين لتولي السلطة أو تبرير توليهاء رغم أن المواثيق الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان باعتبارها أحد تحليات ثقافة العولمة 

تأبى قبول فكرة تول المنصب العام استناداً إلى البعد الديي. 
وهنا تبرز لنا إشكالية العلاقة بين بنية ثقافية عربية يشكل 
الدين أحد أبرز أسسهاء وتحصر تولي مناصب عامة محددة 
على أساس ديي» وبين قيم حقوق الإنسان التي تعبر عن 
ثقافة العولة» حيث تحصر أغلب الدساتير العربية تولي 
المناصب الأول تي الدولة ني المسلمين (ويكفي أن نلاحظ 
ا ی ا ور ورزر 
هندوسية وزعيمة أهم الأحزاب الحاكمة مسيحية من أصول 
أوروبية» وأن الرئيس الفرنسي ليس من أصول فرنسية» 
والرئيس الأمريكي ليس من أصول أمريكية» وأن السنغال 
وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا تعاقب على الرئاسة في كل 

EE E ES 
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ونحن هنا لسنا بصدد تفضيل خيار على آخر (الدين أو 
العلمانية)» بل نحن معنيون فقط برصد مدى انعكاس منظومة 
القيم السياسية الي تطرحها ثقافة العولة في الثقافة السياسية 
العربية المعاصرة. 

وإذا انتقلنا إلى قطاع التعليم الذي يشكل مركز تعميق 
وعقلنة منظومة القيم القومية قي كل ابجحتمعات» فإن 
الؤشرات الكمية في الوطن العربي تشير إلى أنه خلال 
الفترة من 2009-1993 كان عدد الجامعات الخاصة بمثل 
حوالي %70 من الجامعات الجديدة ال تم افتتاحها في الوطن 
العربي» غير أن الملفت للانتباه هو أن (50) جامعة 
2 من محموع 213 حامعة في العام العريي“ تمثل 
قرغا جامات اة هرق ابات ال تة 
اللمشتركة مع دول عربية مغل الجامعة الألمانية الأردنية أو 
الألمانية المصرية... الے. 

ولعل الظاهرة ذانما هي الي تظهر في جال الإعلام» إذ تشير 
اخ لاا 0 إلى أن أول مشاريع التطوير الإعلامي 
في العالم العربي تمت من خلال المساعدات الخارحية 
و من الاتحاد الأوروبي عام 1994-1993 وبرز 
الدور الألماني بشكل واضح في هذا الجال» كما أن 55 من 
ا لمحطات الفضائية العربية ظهرت خلال الفترة 2007-2005» 
لكنها تؤدي وظيفة مزدوحة» فهي تزيد من مساحة الحرية 
والوعي السياسي لبعض القضاياء لكنها تؤجج في كثير من 
الأحيان مشاعر التعصب القطري من ناحية ثانية»ء وهو ما 
يضح في النزعة القطرية الي تظهر في برامج هذه 
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المحطات» وهذا يعن أن العولمة تتحرك على مستويين: عولة 
من فوق تقوم کا المؤسسات الرمية والقوى الاقتصادية 
وعولة من تحت تقوم بها قوى احتماعية مشغولة بالبيئة 
وحقوق الإنسان ومقاومة الساطة الإقطاعية والداعية إلى 
التنوع الثقافي وإاء الفقر والعنف... الح لكن نتائجها في 
الوطن العربي لا تتفق مع توجهانھا ٩‏ ذلك يعي أن 
العولة ظاهرة حدلية» فهي ليست خيرا مطلقاً أو شرا مطلقاء 
كما أن نحاحها قي التطوير قي بيئة معينة دون النجاح قي بيئة 
أحرى يبين أثر العوامل الوسيطة الي تدفع بالعولمة قي هذا 
الاتجحاه أو ذاك» مثل بنية النظام السياسي» أو طبيعة النخحب 
الحاكمة وغير الحاكمة» أو المنظومة القيمية للمجتمع... اخ. 
وقي الوقت الذي تترك تكنولوجيا المعلومات أثرا ق لبرلة 
احتمع إلى حد ما (أي العمل على تحويل الحتمع في اتجاه قيم 
الليبرالية)» إلا أا أذت إلى ضعف التواصل الاحتماعي في 
بعض الدول العربية کالخلیج بخاصة بين الشباب وجتمعهم» 
حيث تراحعت نسب مشا ركة الشباب قي النشاطات 
الاجتماعية والسياسية بشکل یتوازی مع اندشار تكنولوجيا 
المعلومات» وأصبح التواصل بين هؤلاء الشباب والجتمعات 
الخارجية أكبر من تواصلهم الداحلى. 

كما تبيّن الدراسات الخاصة بتأثير تكنولوجيا المعلومات - 
باعتباره من آليات العولة - أن هناك بعض التأثير الليبرالي ي 
دول الخليج بفعل هذه الآليات» لكن السلطة السياسية 
توظف هذه الآليات في أحيان كثيرة بشكل يخدمها أكثر من 
مده اللفطزر الليرال ى الح 
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وعند تحليل تأثير تكنولوحيا المعلومات الي تعد أحد مظاهر 

العولة على الحريات السياسية ق العام بشكل عام والوطن 

العربي بشكل خحاص» بمكننا تقسيم هذا التأثير إلى بعدين: 

البعد الأول: التأثير الإجاإبي» لعل أبرز مظاهر تأثير 

تكنولوجيا المعلومات هو دورها في التحول الذي أصاب 
"طبيعة" السلطة»ء فمتغيرات السلطة المادية التقليدية (كالثروةء 
والمكانة الاحتماعية... الخ) تراحعت لصاح سلطة تقوم على 
البعد التقي والمعرق» أي التحول نحو سلطة التكنوقراط» مع 
التنبه إلى أن نسبة الإتاحة للوصول إلى المعرفة أكبر منها 
للوصول إلى الثروة أو المكانة الاجتماعية التقليدية» ما يجعل 
من التكنولوجياء من هذا الجانب» أكثر دعقراطية من غيرها 
من وسائل الإتاحة» إذ إا متاحة لأكبر عدد ممكن من 

الأفراد. 

إن التوسع في استخدام الإنترنت وغيره من وسائل 

التكنولوحيا كالفضائيات إلى حانب تأثير الوسائل 

التكنولوحية الأقل حداثة ساهم في: 

إطلاع الجتمعات العربية على تحارب ومظاهر الديمقراطية 
في المحتمعات الأحرى» نما عرز النزعة الديمقراطية ي 
العام العربي. 

٠‏ تعلم أساليب الممارسة الدعقراطية ومفرداتماء مثل النظم 
الانتخحابية المخحتلفةء المحملات الانتخحابية» الحوار 
السياسي» المعارضة السياسية... الخ. 

ه تعلم المخحاطر الي تنطوي عليها عمليات التحول 
الدمقراطي. 
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غير أن التدقيق في هذه الجوانب» يشير إلى أن تكنولوجيا 
امعلومات كاتت أسرع أثرأ في بعض الدول في العام (شرق 
أوروبا على سبيل المثال) بينما كانت أقل أثراً ني دول 
أحرى كما هي الحال في الجتمعات العربية» مع الأحذ قي 
الاعتبار أن التحولات الكبرى قي حياة الحتمعات ليست 
أحادية العلة» بل هي محصلة تفاعل بين عوامل متشابكة» غير 
أن البحث هنا يسعى إلى تحديد دور البعد التكنولوحي في 

هذه التحولات. 

البعد الثاي: التأثير السلبي» ويبرز الأثر السبي 

لتكنولوحيا المعلومات في زيادة قدرة الدول على الرقابة 

والتنتصت» حيث زادت هذه التكنولوجيا من القدرة على 

المراقبة بعدة أشكال: 

ه المراقبة المباشرة للشخحص: إذ وفرت وسائل التكنولوجيا 
السمعية والبصرية القدرة على مراقبة الشخص مباشرة 
حيث يوحد» ومراقبة أقواله وأفعاله. 

ه المراقبة السيكولوجية: حيث يتم استخدام بعض 
الاحتبارات العلمية (الشفوية والتحريرية) لتحديد بنية 
الشخص السيكولوحية من ميول وتوحهات وغيرها. 

ه مراقبة البيانات وتحميعها وتبادها بين الأحهزة المختلفة» 
ثم توظيف هذه البيانات بشكل يحد من حرية الفرد أو 
يزيد من جال التضييق عليه. 

كما أن استخدام القوى المساندة للدعقراطية للقكنولوجياء 

يقابله إمكانية استخدامها من القوى المناهضة للتوحهات 

الديعقراطية بنفس الكفاءة والسرعة» بل يربط بعض الباحثين 
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بين سرعة انتشار التوجحهات المتطرفة في الدول الأوروبية 
والدول النامية إلى تنامي استخدام تكنولوحيا المعلومات» 
فالتنظيمات السياسية المتطرفة ا و حد ها مواقع على 
شبكة الإنترنت» تنشر عبرها ثقافة معاكسة للديمقراطية» 
وأصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى جمهور أكبر» وأكثر 
قدرة على استخدام الصوت والصور الحية للتحريض 
السياسي» مع الأحذ في الاعتبار أن نسبة التكلفة لإيصال 
هذه المعلومات أصبحت قليلة جدا رغم اثساع دائرة متلقيها 
في كل أركان العام. 

وقد دلت دراسة كمية من خلال قياس تأثير تكنولوجيا 
العلومات باعتبارها من خحركات العولمة على تطور 
لاف اا و ت ا 0 
دولة» عشر منها من الدول مرتفعة العولمة» وعشر دول ذات 
مستوى متوسط في مؤشرات تحقق العولة» والعشر الباقية 
من الدول منخحفضة العمولة» وتبين من الدراسة أن 
تكنولوحيا المعلومات أدّت إلى تطور مستوى الحريات 
الاقتصادية .عتوسط يعادل 4,25 ضعفا لتطور الحريات 
السياسية» وهو ما يفسر المضمون الفعلي للعولة”) إذ 
دل على ال نتائج العولمة ف البعد السياسي هي نتائج 
ضعيفة» وهو ما يفسر عدم انعكاسها في أغلب الجتمعات 
على المسار الديعقراطي كما هي الحال قي الدول العربيةء 
بينما درحة الانخراط في آليات النظام الرأسمالي الاقتصادية - 
وهو الأهم ا ا 
متسارعة وأكثر عمقا. 
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وتدل العودة إلى مؤشرات العولمة ق الدول العربيةء إلى أن لا 
علاقة بين مؤشرات العولة الاقنصادية ومؤشرات العولة 
السياسية» فلو أخحذنا على سبيل الال كلا من الأردن 
والبحرين» سنجد أن جحموع نقاط نحقق مؤشرات الحرية 
السياسية (الحقوق السياسية» الحريات المدنية» حرية التعبير 
والمساءلة» حرية الصحافةء حرية تمكين المرأة) في الأردن هو 

3 نقطة مقابل 12,6 نقطة قي البحرين» بينما ق 

مؤشرات الحرية الاقتصادية (السياسة التجارية» تدفق 

الاستمار الخارحيء» البنوك, الأحور والأسعار» حقوق 
الملكية) كان الأمر على عكس ذلك حيث سجلت الأردن 

4 نقطة مقابل 30 نقطة للبحرين*)» وهو ما يعن أن لا 

علاقة بين درحة العولة الاقتصادية والعولة السياسيت وهو 

أمر نرى أنه مرتبط .متغيرات وسيطة مثل: 

ه الوزن الإقليمي للدولةء فالتطور الديمقراطي قي دولة 
إقليمية م ركزية تسمح به قوى العولة .مقدار عدم تأثيره 
في مصالح دول الم ركز الرأمالي» أما التطور الدعقراطي 
في دول المامش الإقليمي فهو أمر مسموح به قي حدود 
أوسع من الدول الإقليمية المر كزية. 

ه الاعتبارات الثقافية والاجتماعية في كل دولة» من حيث 
مستوى التعليم» ونسبة الحضر من العدد الكلي للسكان» 
منظومة القيم السائدة... الل. 

ب. أولوية المتغير الأمني على المنغيرات الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية الأخرى» إذ تمثل الحريات السياسية والاجحتماعية 

قر ھا ا ا ی ورا للجانب الأميْ» سواء كان 
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هذا الجانب المي ناتا عن مديد حارجي أو داحلي حقيقي 

أو مفتعل. 

ج. أولوية الذكورة على الأنوثةء تدل البيانات المتوفرة عن واقع 

الرأة العربية على أن مكانتها لا تعكس تغلغلا لنظومة قيم 

العولة للمجتمع العربي» فعند النظر قي تمكين المرأة على 

الستويات الاحتماعية والسياسية والاقتصادية نحد ما يلي: 

1. لا تزيد نسبة النساء في البرلانات العربية عن %12 في 
أحسن الأحوال ي أية دولة عربية» وبعض الدول العربية 
لا تزال المرأة ممنوعة من الترشح أو الانتخاب» كما أن 
اللرأة م تحصل على حق الترشح والانتخاب في بعض 
الدول العربية إلا مۇ حرا (الكويت بي عام 2006)» إلى 
حانب أن النظرة الدونية للمرأة تول دون التعامل 
معها في جحتمع ذكوري كإنسان مؤهل لشغل المناصب 
العليا7. 
ويتضح مدى تخلف الوطن العربي في هذا الجال عند 
مقارنته مع بقية دول العا م» ففي حين تحتل المرأة %9,6 
من المقاعد البرلانية ق الوطن العربي حن عام 2007 
(مقابل %4,3 عام 1995)» فإن المعدل العالمي هو 17,7 
% عام 2007 (مقابل %11,3 عام 1995)» کما أنه 
يصل إلى %9,8 في أفريقيا جنوب الصحراء#؟» ويدلل 
ذلك على أن الزيادة قي نسبة مقاعد المرأة في العام 
أكثر من نسبة زيادتما في الوطن العربي» نما يشير إلى 
أن الحراك الاجتماعي ف العام أعلى وتيرة منه ف الوطن 
الى 

57 


بل لعل من المفارقات في الحياة السياسية العربية» أن 
نسبة المرأة في المناصب القيادية في الأحزاب الدينية 
العربية أعلى منها في الأحزاب العلمانية» بل تدل بعض 
النماذج على أن النسبة متباعدة في بعض الأحيان إلى 
حد بعيد» ففي الحزب الشيوعي اللبناني تحتل المرأة ما 
نسبته %2,6 من المناصب القيادية» بينما تصل النسبة قي 
Ea EN OE OS eo‏ 
على حقوقها السياسية عام 01953. كما يلاحظ أنه 
من بين جميع الأحزاب العربية الي يصل عددها إلى 
حوالي 400 حزب تقریبا» لا يوحد سوی حزب واحد 
تقوده امرأة» وهو حزب العمال اليساري الحزائري 
الذي تقوده لويزة حنون منذ 1990. 

2. مع أن امخفاض نسبة المشا ر كة السياسية للمرأة العربية 
هي انعكاس لانخفاض نسبة مشا ركتها في الحياة العملية 
بشكل عام» حيث تثل المرأة العربية ما نسبته %29 من 
العاملين» غير أن الملفت للنظر أن نسبة المشار كة للمرأة 

تي العمل هي لاقل غالا م اة وكا رذ 

اغخفاضا في الدول العربية الأعلى د05 نما يعن أن 

الرفاه الاقتصادي لم ينعكس في التمكين الاجتماعي 

للمرأة» وهو أمر عائد للبنية الاجتماعية والثقافية هذه 
الدول من ناحية ثانية. 

وعند المقارنة بين واقع المرأة العربية وواقع المرآة في العام استنادا 

إل 14 مؤشرا من المؤشرات الي تقيس وضع المرآة في الجحتمع» فإن 

الدول العربية احتلت من بين 120 دولة ق العام مراتب تراوحت بين 
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المرتبة 101 والمرتبة 120» أي أن الدول العربية وقعت كلها في ذيل 
القائمة» وهو أمر يعزز ما أشرنا له من أن قيم العولمة لا تزال ضعيفة 
للغاية في العام العربي“. 

لكن التأمل ف مؤشر تمكين المرأة باعتباره من قيم العولمة» يثير 
العديد من الملاحظات الي تحتاج إلى التنبه لدور العوامل الوسيطة الي 
ES TT‏ 
n‏ إقناعا E‏ لإغفا هما دور EN N‏ 
إلى قضية للمرأة ال تعد أحد المؤشرات على تغلغل الثقافة الليبرالية 
للعولة تواحهنا إشكالية في معالجة هذا الموضوع» فما هو تعريف 
الفعل السياسي لنقيس من خلاله حجم مشار كة المرآة؟ هل هو الفعل 
ارخ لعا اا ا و 
النمط التربوي الذي يبدا من الأم قي المنزل هو فعل سياسي ام لا؟ 
وهل نط الاقتصاد امنزل هو فعل سياسي أم لا ؟ فإذا كان 
الإنسان حيوانا سياسيا كما يقول أرسطوء فإن قصر الفعل السياسي 
على العلاقة بالسلطة هو تحجيم لاظاهرة السياسية. 

غير أن الظاهرة السياسية شأما شأن كل الظواهر» ها بعد 

من ناحية أحرى» فإن منظومة القيم ومنهج التفكير وتحسداتمما 

ذلك يعني أن علينا أن بحد العلاقة بين الثقافة والمشاركة 
السياسية من ناحية» وحصوصية دور المرأة في هذه العلاقة من ناحية 
ثانية» وهنا بمكن أن نلحص هذه المشكلة في قضية واحدة وهى 
صعوبة النمذجة (أي وضع كل الدول قي نموذج واحد والقياس من 
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حلاله)» فقد دأبت كثير من الدراسات على الربط المباشر بين 

متغيرات بذانما وبين مستوى مشار كة المرآة في الميدان السياسي» غير 

أن الواقع يشير إلى أن هذا الربط المباشر يواحه بعض المشكلات عند 
حاولة بناء موذج تفسيري» ورغم أن المواقف من للمرأة يسودها على 
المستوى العا لمي نظرة دونية في كل اجحتمعات (%7 فقط من الوزراء 

في العام من النساع» إلا أن حدّة النظرة تتفاوت من محتمع إلى آخر» 

وتلعب العوامل السياسية والاقتصادية دورا ق تحديد حدة الفروق. 
غير أن الربط المباشر بين المنظومة الثقافية ومدى ليبراليتها 

وعولمتها وبين المكانة السياسية للمرأة ومدى مشا ركتها السياسية» 

يواجه مشكلة تفسير العديد من الظواهر الي لا تتسق مع هذه 

النظرة» وهو ما نستدل عليه بالمؤشرات التالية الي تعبر عن نماذج 

مختلفة من دول في أقاليم متعددة من العا /“: 

1. مشكلة الربط بين سيادة قيم الذكورة وبين ضعف مشار كة للمرأة 
السياسية: إذا كان الأمر كذلك» فكيف نفسر أن نيوزيلندا 
منحت المرأة حق الانتخحاب عام 1893 باعتبارها أول دولة في 
العا لم» بينما انتظرت المرأة السويسرية حي عام 1971 أي بفارق 
زمي يقارب الثمانين عاما؟ رغم أن الجتمع التقليدي أوسع قاعدة 
ټ نیوزیلندا منه يي سویسرا. 
وكيف نسر أن نسبة النساء ى اران الأوغندي :أكثر هن 
ضعف نسبتهن قي الحتمع الفرنسي أو اليابان. 
وتدل أدبيات الثقافة الهندوسية على نظرة أقل تحيزا ضد المرأة» 
لكن ذلك لم ينعكس على نسبة مشا ركتها السياسية أو دورها 
السياسي في الحتمعات المندوسية بشكل يختلف كثيرا عن 
المحتمعات النامية الأحرى» كما أن نسبة مشا ركة النساء قي 
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الانتخحابات الرئاسية الأمريكية تتفوق على نسبة مشا ركة الرجحال 
منذ 1980. 
. ممشكلة الربط بين ضعضف نسبة مشا ركة المرأة والقيم الدينية مع 
الت ركيز على القيم الدينية الإسلامية بشكل محدد؟ في هذه الحالة 
كيف نفسر ما ورد في تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2005 
بأن الح ركات الإسلامية تقف ني طليعة الح ر كات السياسية ِي 
محال تمكين المرأة في العام العربي» وكانت نسبة المرشحات 
لحزب الدعوة الإسلامي العراقي تصل إلى %30 كما أن إحدى 
NE N EEE‏ 
الانتخحابات قي الوطن العربي حلال الفترة من 2008-1968 
کان منها 17 IN OS‏ مع الرحل 
مساواة تامة ومطلقة. 
وعند النظر إلى الحتمعات الكاثوليكية في أمريكا اللاتينيةء بحد أن 
نسبة النساء قي الميغات السياسية (السلطة التنفيذية» الإدارة 
امحليةء السلطة التشريعية) تي دول مثل كوستاريكا والأرحنتين 
تصل إلى %35 بينما قي دول كاثوليكية أحرى في نفس القارة 
أقل من ذلك كثيرا. 
. مشكلة الربط بين قوة النزعة القبلية وبين ضعف مشار كة المرأة 
في العمل السياسي» وتستدعي هذه الفرضية تفسير كيف تتمثل 
الرآة في جحتمع قبلي حاد كالجحتمع الرواندي (حيث انقسام إِيٰ 
حاد بين الموتو والتوتسي) بنسبة %48,8 في البرلان لتحتل بذلك 
المرتبة الأولى قي العالم» وهي نسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف النسبة 
قي الولايات المتحدة» بل وأعلى من جميع دول الشمال الأوروبي 
ال تعد الأكثر تطورا في هذا الحجال على المستوى العالمي. 
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4. الربط بين مستوى التعليم وبين تمكين المرأة: وهنا كيف نفسر أن 


الأردن يحتل المرتبة 109 عالمياً في مستوى ميل المرأة سياسياً بينما 
تحتل السودان المرتبة 85 والمغرب المرتبة 78 رغم أن الأردن 
متقدم عليهما بشكل واضح في مستوى التعليم ونسب الأمية؟ 
ولو انتقلنا إلى أوروبا سنجد أن نسبة وجود المرأة قي المناصب 
السياسية في فرنسا %12 بينما في ألمانيا تصل إلى %32,2 (أي 
أكثشر من 2,5 ضعف)» وني جمهورية التشيك تصل إلى %17 
بينما في اليونان حوالي نصف هذه النسبة (%8,7)» رغم أن 
الفارق في نسب التعليم بين هذه الدول لا يكاد يذكر. 
وعدد المقارنة الأوسع على المستوى الأوروبي» نحد أن هناك 
8 دول أوروبية يتشكل برل اها من %39-30 من النساء بينما هناك 
0 دول فيها نسبة تقل عن %10 وهناك 20 دولة بين %19-10› 
و6 دول بين %29-20 ودولة واحدة أكثر من %40 رغم 
التقارب الكبير قي مستويات التعليم. 
. الربط بين مستوى الدحل أو الفقر وبين ضعف لمشاركة 
السياسية للمرأةء وقي هذه الحالة سنلاحظ المفارقة ا 
هذه الفرضية وهي أن دول الخليج العربية هي الأعلى دخلا بين 
الدول العربية وهي الأكثر تخلفا في حال تمكين المرأة سياسياء 
ففي حين يبلغ معدل دحل الفرد في الإمارات المتحدة 11 ضعفا 
لدحل الفرد التونسي» إلا أن الإمارات تحتل الم ركز 126 في 
تمكين المرأة بينما تونس تحتل المرتبة 27. 
ما الذي نصل له من المؤشرات السابقة: 
. صعوبة الربط المباشر بين الثقافة أو الدحل أو مستوى التعليم أو 
الدين وبين مشاركة المرأة» أي أن وضع أنماط تقافية معينة» 
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وربط نسب المشا ركة فيها بشكل وثيق هو أمر لا تدل عليه 

المعطيات الجحتمعية الدولية» وهو أمر تروّج له ثقافة العولمة من 

خلال ما أطلق عليه فاليرشتاين مصطلح الح وتقائ (reں)آuءمء6)‏ 

في ظل العولمة في بعض المناطق من خلال ربط الانغلاق والتخحلف 

والاستبداد السياسي بسيادة قيم معينة مغل الدين والقبلية والأمية 
والذكورة... اخ”“. وقد لاحظنا عند تطبيق ذلك على مشا ركة 

المرآة السياسية عدم إمكانية وضعها في نموذج تفسيري متكامل» 

ممايستدعي البحث عن عوامل وسيطة أحرى لتجعل هذا 

2. بدا لنا أن العوامل الوسيطة بين الثقافة والمشاركة للمرأة تمثل 
عام يساعد على فهم العلاقة» وقد تتمثل هذه العوامل الوسيطة 

قي الآتي: 

1. طبيعة النخبة السياسية (اليَ تصوع الدستور أو تضع النظم 
الانتخابية... الخ)» وتكفى المقارنة بين النخبة السياسية ف 
السعودية والنخبة السياسية في الكويت أو البحرين لتفسير 
الفارق ف البيئة السياسية بينها. 

2. طبيعة النخبة النسوية ودرجة فعاليتهاء فالدول الي عرفت 
ح ر كات تحرر وطنية أو تغلغل الاستعمار فيها فترات طويلة 
تختلف عن الجحتمعات المغلقة تارجخيا. 

3. التاريخ السياسي للدولة نمثلا في نظم الحكم المتعاقبة أو 
مستوى التطور الحزبي... الخ. 

من كل ما سبق» نستدل على أن المؤشرات السياسية الي تناولناها 

قي الصفحات السابقة لا تدل بأي شكل من الأشكال على انعكاس 
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ثقافة العولمة السياسية على الوطن العربي» رغم أن أعلى مؤشر من 
مؤشرات العولة ق الوطن العربي هو المؤشر السياسي كما لاحظنا 
عند قياس المؤشرات. ويزداد هذا التناقض حدة إذا اعتبرنا أن مؤشرات 
العولة السياسية قي المقابيس الدولية المتمثلة في عدد السفارات وعضوية 
النظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمشاركة قي عمليات حفظ 
السلام ال يشرف عليها بجحلس الأمن الدولي لا تمثل المؤشرات الأكثر 
آمية في محال العولمة السياسية» بل لا بد من الت ركيز على مؤشرات 
أحرى مثل درحة انتشار أيديولوجية الليبرالية الجديدة في الجتمع 
العربي» حجم القواعد العسكرية الأحنبية التابعة للمراكز الرأسماليةء 
اليول الأيديولوجحية للنخحب السياسية» وهي مؤشرات تزيد من مستوى 
العولة اتا ی ی ا العولة السياسية» 
ويبدو أن عمق الثقافة التقليدية وت ركيبة البجتمع العربي (القبلية» 
الذكورية» الغيبية... الخ) بنتا حدارا عاليا بين ثقافة العولمة وبين المحتمع 
العربي» ناهيك عن أن السلوك السياسي لقوى العولة تجاه القضايا 
لر کان رک ا ا مان رهن و جن ا 
الكامن قي الوعي واللاوعي العربي بحاه الثقافة الوافدة. 

ولي E‏ أن امو شرات المعتمدة قي المقاييس الدولية 
لقياس البعد السياسي في ظاهرة العولة غير كافية» سنتوقف عند 
آرم اد و ا ى قافر الا ي الان 
الغربية بشكل واضح: 

البعد الأول: E‏ 
"الإرهاب“ والي يعد الوطن العربي طبقا هذه الدراسات أحد 
مصادر هذه الظاهرة. فقد حلصت إحدى الدراسات الأكاديية 
للعلاقة بين العولمة والإرهاب إلى عدد من التتائج المامة““: 

64 


احتل الشرق الأوسط حلال الفترة من 2006-1989 المر كز الأول 
عالياً في عدد العمليات "الإرهابية" (ونستخدم التعبير هنا دون تبن 
معنا المتداول)» وهو ما يساوي %44,7 من جحموع العمليات بي 
العام» بيينما كان نصيب المنطقة خلال الفترة من 1997-1970 
حوالي %1346 (وتحتل المرتبة الرابعة من بين خمس مناطق قي 
العالم)» والملفت للنظر أن زيادة عمليات "الإرهاب" ت ركزت في 
الدول العربية الي تزايدت فيها مؤشرات العولة قي فترة ما بعد 
9 بخاصة بعد البدء في سياسات الإصلاح الاقتصادي في أغلب 
الدول العربية» ويكفي التنبيه إلى أن مؤشر الارتباط التكنولوجي 
(أحد مؤشرات العولة) ساهم في مساعدة التنظيمات السياسية 
"الإرهابية" من خلال شبكات الإنترنت الي تعد من آليات العولة 
في محالات التجنيد وجمع الأموال وتأمين الدعاية وتشكيل الرأي 
العام» وتسهيل التواصل بين الخلايا ق مناطق ختلفة. 

. تشير قائمة المنظمات "الإرهابية" الي تعتمدها وزارة الخارجية 
الأمريكية حن بداية عام 2010 إلى وجحود 46 منظمة "إرهابية" 
على المستوى العالمي» منها 21 منظمة قي الدول العربية» أي 
بنسبة %45,7 من محموع هذه التنظيمات”» ورغم أن المعايير 
اللعتمدة من الخارحية الأمريكية للتصنيف هي معايير غير دقيقة 
من وحهة نظرناء إلا أن ذلك فتح البجال لاتفاقيات أمنية بين 
الدول الغربية الكبرى بشكل خاص والدول العربية» ما حعل من 
الأمن الداحلي االعريي قا من استراتيجيات دول العولة» 
الأمر الذي ”مح بتبادل المعلومات واحتراق الطائرات الأمريكية 
الحربية لأحواء دول عربية والقيام مهام عسكرية ضد تنظيمات 
a E N E E‏ 
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البعد الغا - الشركات الأمنية الدولية الخاصة العاملة ي 
الوطن العربي واليَ تعد أحد مظاهر العولمة» فرغم أن شركة بلاك 
ووتر (إماهس)ءه1ا8) قبل أن تتحول إلى شركة (م») أحذت 
الاهتمام الأكبر إلا أن عمل هذه الشركات في الدول العربية أكبر نما 
يعتقد» والجحدول رقم (4) يوضح مدى عولة ظاهرة الشركات الأمنية 
الخاصة وحجم عملهاء ويت ركز عمل العديد منها ثي المنطقة العربية في 


دول الخليج ا 


الجدول رقم (4): شركات الأمن الدولية في العالم 


G4S 
(incl. ArmorGroup, 
Wackenhut, Ronco) 


Securitas 


CSC (incl. DynCorp) 
L-3 (incl. MPRI, Titan) 
Guardsmark 

CACI 

Control Risks 


Janusian 


Olive Group 
Global 
Secopex 


Ultra Services 


عدد الدول التي تعمل فيها عالمياً 


بريطانية فروع في 37 دولة 
رتسل ق110 درل 


سويسرية فروع في 24 دولة 
وتعمل في 30 دولة 
أمريكية تعمل في5 دول 
أمريكية تعمل في 5 دول 
أمريكية تعمل في دولتين 
بريطانية تعمل في 1 دولة 
بريطانية وفروعها في 4 دول 
وتعمل في 100 دولة 
بريطانية/9 فرو ع/نشاط 100 
دولة 
بريطانية/10 فروع 
فرنسية/تعمل في 3 أقاليم أفريقية 
وآسيوية 
تركية/تعمل في العراق 
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عدد موظفي 
الشركة 


0 الف 


0 الف 


92 ألف 
0 الف 
8 ألف 
12 ألف 


خم 
م 
م 
خم 
م 
خم 


وتشير التقارير المختلفة إلى أن هذه الش ر كات تمتلك معسكرات 


تدريب وها سجون ولا تخضع للقوانين الحلية بشكل يفتح تغرات 


واسعة في جدار السيادة الذي تعتبره الدول أحد أبرز سماها. 


ت 


وتمارس هذه الش ر كات العولة من خلال المظاهر التالية: 

. تشكل نمطا من الخصخحصة» فبعد أن كانت الدولة تحتكر "القوة 
الخحشنة" المتمثلة في القوة العسكرية والأمنية» أصبحت هذه 
الشركات تزاحم أحهزة الدولة بعضا من وظائفها ولو في حدود 
جنينية حن الآن. 


. تدل المؤشرات المتوفرة إلى أن هذه الشركات تساهم في تشجيع 


الكفاءات على الهروب من المؤسسات العسكرية» حيث تصل 
الأحور إلى ما بين 600-400 دولار يومياء وتصل أحيانا إلى 
0 دولار يومیا. 


. تمارس هذه الشركات على الدول الي تعمل فيها من أحل إعادة 


ظروف تحددها الشركة رهوا ا ار اة السيادة 
وحدودها. 


تنقل هذه الش ر كات الأسلحة عبر الحدود دون خحضوع لرقابة 


السلطات الحكومية في هذه البلادء علماً أا تعمارس عمليات 
النقل في حوالي 50 دولة منها دول عربية» بل يعمل في العراق 
حوالي 55 شر كة من هذه الشركات. 


. تمارس هذه الش ر كات عمليات بحنيد الأفراد عبر الحدود وتنقلهم 


من دولة إلى أخحرى. 
والملاحظ أن مقاييس العولة الغخربية الي أتينا عليها ف 


الصفحات السابقة لا تدمج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات العولة 
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السياسية بشكل واضح ودقيق» لأن نقطة الضعف للم ركزية في هذه 
المقاييس هي ما معنية بالمؤشرات ال توحي بجانب إيجابي للعولة» 
مع تغييب المؤشرات السابية ها» وهو ما يجعل من مؤسسات القياس 
هذه إحدى أدوات ترويج ثقافة العولة في العام بشكل عام والعالم 
العربي بشكل خحاص. 

ولا شك أن دمج المؤشرات الي أتينا عليها في البعد السياسي 
وغيرها من المؤشرات الي سنأ عليها في الأبعاد الأحرى للعولمة» 
سيغير من حجم ظاهرة العولة في الوطن العربي. 

البعد الثالث: من الضروري الإشارة إلى عولة السجون والي 
تشكل الدول العربية من أبرز الدول المشا ركة فيهاء إذ تشير 
الدراسات إلى أن هناك 66 دولة تحتفظ بسجون "معولة"» منها تسع 
دول عربية”“» وتعن عولة السجون أن تحتجز دولة معينة في أراضيها 
سجناء يحملون حنسية دولة ثانية وذلك لحساب مصلحة دولة تالثة 
وعبر شر كات طيران أو وسائط نقل تابعة لدولة رابعة. وبغض النظر 
عن التفسيرات السياسية هذا السلوك» فإن الأمر يعي تماهي الحدود 
الفاصلة بين الأمن الحلى والأمن الخارحى» وترابط عمل الأجهزة 
الأمنية الحلية والخارجية س جاوز واضح للقيود الدستوربة ف هذه 
الدولة أو تلك. ويرتبط بمذه الظاهرة بروز موضوع عولة القضاءء إذ 
أصبح بإمكان منظمات دولية أن تشكل اكم ها صلاحيات حاكمة 
زعماء وقادة سياسيين متجاوزة القضاء الوطي وتشريعاته» وتدل 
الأرقام المتاحة أنه حي عام 2007 كان هناك 300 قاض دولي يعملون 
في محال النظر في قضايا حقوق الإنسان في مناطق ختلفة من العالم» 
وقد كانت الدول العربية من ضمن هذه المناطق كما هي الجال في 
اللوداة ور 
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البعد الرابع: الأثر السياسي للش ر كات متعددة الجحنسية (أو عابرة 
القوميات): وسنعود يي الصفحات القادمة إلى الدور الاقتصادي هذه 
الشركات في الوطن العربي» لكننا سن ركز هنا على دورها السياسي 
باعتبارها من أبرز آليات العولمة» حيث يبرز هذا الدور السياسي في: 
أ. طلب هذه الشركات بصورة غير مباشرة ق أغلب الأحيان من 
دو ها ممارسة الضغوط على دول أجنبية تعمل فيها هذه 
الشركات أو تسعى للدحول إليها. 
ب. إثارة بعض القضايا في الحافل الدولية بطريقة غير مباشرة ضد 
فول فة 
ج. التأثير المباشر في سياسات بعض الدول عبر سفارات دول هذه 
الش ر كات وملحقيها التجاريين. 
د. التأثير قي سياسات بعض الدول عبر الضغط على أفراد في 
حكومات تلك الدول بوسائل ختلفة. 
ولكي نوضح دور هذه الشركات ني نمارسة الضغط السياسي 
من ناحية ومدى نفوذها الدولي يكفي الإشارة لدور هذه الشركات 
في طرح قضية "الإرهاب" على الأمم المتحدة عام 1969 من خلال 
نفوذها قي اتحادات الطيارين ومنظمات الطيران المد . 
ويمكن اعتبار ظاهرة الفساد السياسي تعبيرا مكثفاً عن الدور 
الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسية في دول العام بشكل عام 
والدول العربية بشكل خحاص» سواء شركات البترول الأكثر أحمية في 
الوطن العربي أو غيرها من الشركات الي تعمل في قطاعات 
أخحرى. 
زرا لأتضار ارك فاه القساد اسماس اسب كسا 
مع تنامي ظاهرة العولمة» إذ إن انتشار القيم الديمقراطية من خلال 
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تزايد الشفافية والحاسبة والمساءلة وحكم القانون سيؤدي إلى 
تراجحع ظاهرة الفساد» كما أن انتشار وسائل الإعلام وتدفق 
رسائلها عبر ابحتمع من الداحل والخارج» حعل السلطة السياسية 
تحت أنظار الجمهور مما قلل من فرص مارستها للفساد بالتعاون 
مع الشركات متعددة الجدسية» وهو الأمر الذي شرحه أحد أبرز 
منظري العولة أنتون غدنز (كمللا رصهطام) بالقول إن 
"تزايد اتمامات الفساد الي تواحهها الحكومات ف العام في الفترة 
الأحيرة لا يعود إلى تزايد ظاهرة الفساد بل لتغير بيئة عمل 
الحكومات الي أصبحت تشارك المواطنين في بيئة معلومات 
ق ا ا ا 
من ذي قبل. 

لكن العولة قد تؤدي إلى نتائج معاكسة» فالعولة تغلب نخب 
السوق على نخب الديحقراطية نتيجة حدة الاستقطاب الاحتماعي 
الذي تفرزه» ما يعنيه من اتساع التفاوت الاحتماعي الناتج ا 
عن تطبیق سیاسات اقتصاد السوق والخصخحصة ونزع الحماية عن 
القطاعات الأفقر وتمميشهاء نما يعن نقل القرارات من يد الأغلبية إلى 
يد النخبة المتميزة ماليا E‏ الأحانب» وبالتالي استبعاد تأثير 
الواطن العادي عن جال التأثير في القرار» كما أن النزعة الفردية 
الي تفرزها ثقافة السوق تؤدي إلى تنامي ظاهرة اللامبالاة وضعف 
المشاركة السياسية» وهو أمر تدل عليه نسب المشاركة السياسية 
الراحعة في غلب دول العال» مما يضعف من التأثير قي سلوك 
السلطة. 
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الجدول (5): 


الفساد السياسي والعولمة السياسية 
في الدول العربية لعام 2009 


الفساد السياسي 60 
رتبة 
نقاط 
22 7 
49 5 
66 4,1 
46 51 
89 3,3 
111 2,8 
39 5,5 
65 4,2 
111 2,8 
126 2,6 
63 4,3 
176 1,5 
130 2,5 
22 7 
154 2,1 
130 2,5 
176 1,5 
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العولمة السياسية 


نقاط 
51,51 
85,50 
60,25 
44,64 
89,5 
93,5 
43,0 
87 
85,28 
51,43 
58,58 
55,91 
78,68 
48,6 
63,12 
58,41 
53,7 
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ومن الملاحظ طبقا للجدول رقم (5) أن مستوى العولة 
السياسية ف الدول العربية لا يتداسب مع مستوؤئ الفساد السياسي»› 
إذ احتلت قطر الرتبة الأولى للدول العربية الأقل فسادا سياسيا (حيث 
حققت 7 نققاط من 10)» إلا ها احتلت مرتبة متأحرة في العولة 
السياسية» بينما احتلت مصر المرتبة الأولى تي مؤشرات العولة 
اللستاسة على الستوى العالمي لكنها كانت ضمن جحموعة الدول 
ار قا ا ف و 
وتنطبق نفس الملاحظة على كل من الإمارات العربية والكويت 
والبحرين وا مغرب وعمان وتونس والجزائر والسعودية ولبنان» وهو 
ما يۇ كد أن العولة السياسية تقود إلى مزيد من الفساد السياسى الذي 
تعد الشر كات متعددة الجنسية أحد حر كاته. ۰ 

دک را کے ر ن فا ال ن الاد 
السياسي والعولة السياسية خلال الفترة من 2005-1995 وصل إلى 
فس الات نا كد رياد وة اليا نة الفا الاس © 

ومن الضروري أن ننوه إلى مسألة دور الش ركات متعددة 
الجنسية في موضوع حقوق الإنسان» إذ تدل تقارير ما يسمى 
)Business Group(‏ الي تعمل في نطاق منظمة العفو الدولية لتتبع 
حروقات الش ر كات متعددة الجنسية لحقوق الإنسان ق الدول المضيفة 
ودول المققر على حد سواء» إلى حانب ما تقوم به الأمم المتحدة من 
خلال (اعةمص0) امطه61) وال تلاها إنشاء لحنة فرعية لتشجيع مراقبة 
لقوق لبان ن الشر كات متعددة السية من خلال ما يسمي 
0N N0 5(‏ ))» على أن الشر كات متعددة الجنسية الي تعهدت .مراعاة 
حقوق الإنسان (مراعاة المقاييس الدولية للعمل» والبيعة» وعدم تقدم 
الرشاوى... الخ) هي فقط %3 من الشركات^°. 
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المبحث الثاني: 
جيوبولتيك العولمة في المنطقة العربية 

إذا كانت العولة تسعى في بعض مراحلها لتشجيع التكامل 
الإقليمي ني الحانب الاقتصادي حطوة نحو هدفها الاستراتيجي» فا 
تعمل أيضاً عبر قواها الم ركزية على تكييف وتوظيف هذه الأقاليم تي 
بناء التحالفات السياسية أو العسكرية» ولعل مؤشرات القياس الي 
آتينا عليها في مقاييس كيرني وكوف تشير في جوهرها لمثل هذه 
التوحهات بخاصة ما يتعلق منها بالاتفاقيات الدولية أو المشاركة قي 
بعض علميات السلام الدولي. 

ومع افميار الكتلة الاشتراكية» طرحت الدول الرأمالية بشكل 
أساسي عددا من المشروعات السياسية الكبرى ال تستهدف دمج 
النطقة العربية قي إطار يتجاوز الحدود القومية للمنطقة» ليدحل 
في إطار البعد الجيوسياسى للعولمة”» حيث يلاحظ أن المنطقة 
العربية هي المنطقة لي تنفرد بسمة محددة وهي أن العولة أفرزت 
نتائج لا تتسق مع موقع الدول العربية في مقاييس العولمة كما أشرنا 
سابقا. 

فققد طرحت الدول الرأمالية على المنطقة العربية مشروعين 
كبيرين همها مشروع الشرق الأوسط (الجديد والكبير) ومشروع 
الاتحاد من أجل المتوسط (الذي بدأ باسم المشروع المتوسطي)» ولا 
نريد الدحول في حلفيات هذين المشروعين ودوافعهماء بل سن ركز 
على صلتهما بالعولة في المنطقة العربية. 

تفن ارعان بعاد سيا رإصلاع الم اسيع 
وأبعادا اقتصادية (اللبرلة من ناحية وترابط اقتصاديات المنطقة بالدول 
الرأسمالية سواء الولايات المتتحدة قي الشرق الأوسط الكبير أو أوروبا 
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في الاتحاد من أحل ال ادا احتماعية (مرتبطة بالمرأة والتعليم 
والبيئة وامحتمع المد وقضايا الأقليات). 
ولا كانت مواضيع الطاقة (بعدا اقتصاديا) والموقع الاستراتيجي 

للمنطقة (بعدا سياسيا) وتنامي البعد الديي (بعدا سياسيا اجتماعيا) 

هي مواضيع ها انعكاسانها العالمية وبأشكال ختلفة» أد ركت قوى 

العولة المتناففسة فيما بينها أحمية المنطقة» وضرورة وضع تصورات 
استراتيجية للتعامل معها بشكل يراعي التحولات الدولية على 
الستويات السياسية والاقتصادية والاجحتماعية بخاصة بعد ايار 

المنظومة الاشتراكية. 

وتدل مؤشرات العولة الي أتينا عليها في بداية هذه الدراسة 
على أن العولة انتهت إلى نتائج معاكسة لما ترجه أيديولوجية 
الليبراليين الحجددء لأن الضرورات الحيواستراتيجية اقتضت ذلك» فقد 
أدى المزيد من لبرلة اقتصاديات المنطقة إلى "تدعيم قوة الدولة في 
مواجحهة البجحتمع" وبالتالي تعطل المسار الديمقراطي وإحلاله بإجحراءات 
شتکلة كما اد تکاتښ العولمة الاقتصادية مع موازين القوى 

الإقليمية إلى عرقلة التغير ف النظم السياسية قي المنطقة من الداحل» 

وقد بدا ذلك واضحا في مناسبتين ها: 

1. انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة: ويكفى أن 
نشير في هذا الجانب إلى ما قاله وزير الخارحية الكوييٍ خحلال 
مؤتمر القمة العربي الاقتصادي الذي عقد في الكويت قي عام 
9 من أن الععسرب خسروا (رغم ضعف مؤشرات العولة 
الاقتصادية لديهم) ما قيمته 2,5 تريليون دولار من جراء الأزمة 
العالمية. وأن %60 من مشاريع التنمية المشتركة لدول ججحلس 
التعاون الخليجي E‏ 
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2. التنافس الإيران الإسرائيلي على موقع القوة الإقليمية أو الدولة 
الم ركز (ءاه)؟ )٤٥۲١‏ وهو ما عرز التنافس العالمي على المنطقة 
وعمق ارتباطاتما بقوى العولة السياسية والاقتصادية 
;لاسا 
ونری لاما في ماية هذا الجزء من دراستنا لحيو بولتيك العولة أن 

نتوقف عند تأثير العولة في الجتمع الصهيون» بخاصة أن تأثيرها 

السابي أو الإيجابي ف إسرائيل ينعكس على المنطقة العربية دون 

55, 
وعكن تحديد آثار العولة قي الكيان السياسي والاجتماعي 

الإإسرائيلى على النحو التالي: 

1. تأثر العلمنة كأحد مات العولة في اجتمع الصهيوي: تتمثل 
الإشكالية الم ركزية من وجهة نظرنا في الفكر الصهيون العلمان 
في انشطار هذا الفكر في توحهاته» فهو في توجهاته العلمانية 
يدعو إلى الانغماس في قوى الدفع المركزية في الجتمع الدولي من 
حلال تشكيل منظومة إقليمية (شرق أوسط كبير أو صغير) 
يكون الكيان الإسرائيلي ا ههاء ولكنه من ناحية ثانية قي 
مضمونه الاحتماعي يدعو للتفتت ومؤازرة القوى الاجتماعية 
التقليدية (الطوائف والأقليات) في سعيها إلى الانفصال عن 
مجتمعاها”“ وييدو ذلك قي بعديْن» تأييد انفصال الأقليات قي 
الدول العربية من ناحية» وحض اليهود على عدم الاندماج في 
محتمعانمم أو الذوبان فيهاء وهو أمر يتسق مع الدعوات الحالية 
ليهودية الدولة الي يتبناها نيتنياهو. 
لكر للعلمنة ا فإذا كانت العلمنة تنطوي على دفع الدين 
للتقوقع في المعابد» وعزله عن امحتمع وحراكه الاحتماعي 
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والتقاقي والاقتصادي» فإن ذلك سيهز الأساس الذي بنيت عليه 
الدولة اليهودية وسيجعل من الحق التاريخي المدعى غير ذي معئ» 
وهو أمر نتلمسه في عبارة "ها ركابي" في مقدمة دراسة هامة له 
حيث يقول "إن الفكر الصهيون أصبح في حالة تضاد مع الرؤية 
العاللية"» تم يضيف في موقع آخر من دراسته "إن أوروبا 
والولايات المتحدة ستحتفظان بسيطرة تقافتهما في المستقبل 
النظور» ومع أن الثقافة الإنسانية ستكون أكثر تنرّعاً.. إلا أن 
نصيب الموروث الثقافي اليهودي بق الثقافة العالمية سيتناقص» 
وسوف لن يستمر تمتع اليهود وإسرائيل بهذه المكانة الخاصة"°. 
ويتحسس شيمون بيريز هذه الإشكالية الي توه جتمعه بالقول 
"يستخدم الإنسان المعاصر في حياته لغتين» لغة الاتصال الشفوي 
ولغة الحاسوب» وعلى الثقافات القومية أن تكافح لاستمرار 
حذب العقل الإنساني الذي يسعى لاستيعاب العلوم الكونيّة» 
وإن التحدي الذي يواحه الشعب اليهودي قي عالم اليوم هو 
كيف يدافع عن تراثه"» ويخلص بيريز في تقديره لإمكانية تأدية 
الشعب اليهودي ذه المهمة بالقول "إن الشعب اليهودي تقليديا 
هو شعب الكتاب» لكن الكتاب قي عصرنا الحالي يحتاج إلى 
مقاومة شديدة ليحتفظ .ع ركزه قي مواحهة الشاشة» وعمق 
الكتاب سينخرط قي مواجحهة مع سرعة الشاشة» ومن الصعب 
على ثقافة خمسة ملايين أن تقاوم ثقافة عالمية ذات تأثير قوي 
ET‏ 

إن القبول العربي بالعلاقة الطبيعية مع إسرائيل يسهل هما أداء 
وظيفتها في نطاق العولة» فبعد انيار الاتحاد السوفيات» وسيطرة 
الات اه غل اطق الفط سط خا ت إل 
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حد ما المكانة الاستراتيجية لإسرائيل» ما دفعها لطرح مشاريع - 
كالشرق الأوسط الجديد - للحفاظ على مكانتها في إطار 
الاستراتيجية الغربية بشكل عام. 

. أأشرنا في غير هذا المكان من دراستنا هذه» إلى أن العولة تدفع 
نحو التحول من الدولة القومية إلى "الوطنية الدستورية"» أي تحلل 
الدولة من الارتباط بوية احتماعية تاريخية» وأصبحت كل الدول 
والأيديولوجيات والأفكار والأديان مفتوحة للعضوية فيهاء حيث 
أصبحت الدول تضفي جنسيتها على أفراد ليس هم صلة تاريخية 
مماء بينما تتقبل كل الأديان والأيديولوجيات الدحول فیا 
ا فهاء غير أن اليهودية - دينا ودولة - مدن نظاما 
اا م فهي لا تقبل غير اليهود» وثصرٌ الحكومة 
اا على "يهودية الدولة"» وهو أمر معاكس 
لتوجحهات العولة. 

تراحع مكانة الأيديولوحيا في العلاقات الدولية: لقد تنباً عالم 
الاحتماع الأمريكي دانيال بيل في ستينات القرن الماضي بتراحع 
مكانة الأيديولوجياء وتحدث بريجنسكي في نظرية التقارب عن 
تلاقح الرأمالية والاشتراكية باتجاه تقارب بينهماء وحعل 
غورباتشوف عنوان أحد فصول كتابه البيريسترويكا "نحييد 
الأيديولوحيا"» وبن الزعيم الصييْ دينغ هيساو بنج رؤيته في 
برنامج التحديثات الأربعة على أكبر قدر من تقليص 
الأيديولوحيا في سياسة الدولة الصينية المعاصرة» وتحتل اليابان 
I N NE‏ 
التاريخ وصل إلى مُايته بانتصار النظرية الرأسمالية وانتهى بذلك 
الصراع الأيديولوحي» وهذه كلها نماذج تؤكد تراحع مكانة 
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الأيديولوحيا في الحتمع الدولي العاصر من منظور مفكري 

الل 

وهنا لا بد من التساؤل كيف سيؤثر ذلك في مكانة الأيديولوجيا 
الصهيونية؟ يقول ها ركابي "إن الصهيونية أصبحت مثار سخرية 
الشباب في إسرائيل"*» ورغم أن بعض المعطيات لا تؤيّد هذه 
الصورة الي رآها ها ركابي» لكن الأمر الأهم ليس الواقع الحالي بل 
الاتجاه العا مي الذي أشرنا لبعض جوانبه في الصفحات السابقة. 

حلاصة الأمر في هذا الحانب تشير إلى أن العولمة ليست حيرا 
مطلقا للكيان الإسرائيلي» بل تشتمل على أبعاد حطرة عليه» لكن 
القبول العربي بإسرائيل سيجتبها العديد من سلبيات العولمة. 
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الفجل الخامس 


تأثير العولمة الاقتصادية 
في الوطن العربي 


N EE a 
العربي من الناحية الاقتصادية هو بطرح التساؤل التالي: هل ادت‎ 
آليات العولمة مثل مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق‎ 
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية) والش ر كات متعددة الجنسية‎ 
وغيرها إلى تحسن في مستوى الاقتصاد العربي؟ وهل أدت آليات‎ 
العولة إلى تراحي النزوع العربي نحو التكامل الاقتصادي‎ 
عمستو ياته الإقليمية المختلفة؟‎ 

ونظرا للتباين الشديد بين بنية الاقتصاديات العربية ونظمها 
الاقتصادية ومدى ارتباطها بالاقتصاد العالمي وآليات العولمة» فمن غير 
لمكن النظر إلى الآثار بشكل جماعي» بل لا بذ من وضع التباين بين 
الدول العربية موضع الاعتبار. 

فعند النظر إلى علاقة الدول العربية مع منظمة التجارة العالميةء 
E EB a a E E‏ 
ختلفة» ومنها دول ذات وزن هام في الاقتصاد العربي» وهي 
الجزائر وليبيا والسودان ولبنان واليمن وسوريا. كذلك لا بد من 
E EA EBE Ya AN‏ 
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عملاتما الوطنية بعملات دولية وأحرى غير مرتبطة. وسيتضح معنا ي 
الصفحات القادمة أن هناك فارقا واضحا قي عدد الش ركات متعددة 
الجنسية بين دولة وأحرى» فبعضها لديها معات الشر كات والبعض 
الآاحر عشرات. لكن ذلك لا بمنع من حاولة رسم صورة للاثار 
العامة للعولمة في الاقتصاديات العربية: 


1- مستوى العولمة الاقتصادية في الدول العربية: 
عند قياس مؤشرات العولة الاقتصادية قي الوطن العربى» تبين 

لناأن أغلب الدول العربية وقعت بين الدول المتوسطة الدنيا أو 

الضعيفة قي هذا الجانب» أي أن درجة انخراط الاقتصاد العربي في 

العولة ما زالت ضعيفة» أي أن آليات العولمة المركزية (البنك الدولي» 

صندوق النقد الدوليء منظمة التجارة العالمية» الش ر كات متعددة 

الجنسية... ا) لا تزال ذات تأثير محدود» ويكفي التوقف عند 

المؤشرات التالية حي عام 2005 . 

أ. بلغ نصيب الدول العربية من إجمالي الاستثمارات الأحنبية 
المباشرة في العالم %4,1 منه %50 تي دول النفط العربية وهي 
تشكل حوالي %7 من بحمو ع سكان الدول العربية. 

ب. كان نصيب الدول العربية من السياحة الأجنبية في العام 2و%5. 

ج. بلغ حجم التجارة الخارحية العربية من إجالي التجارة العالمية 04,2. 

د. وصل جحموع الاحتياطيات النقدية العربية بالعملات الأجنبية ما 
جحموعه %5,5 من الاحتياطيات العالمية. 

ه. ثل نصيب الوطن العربي في عمليات الاندماج ي الش ركات 
المتعددة الجحنسية حوالي %0,5 بينما نصيب فرنسا وحدها يصل 
إلى %11,6. 
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وعند النظر إلى الشركات متعددة الجحنسية الي تعد من اهم 
آليات العولة كما أسلفناء نحد أنه من أصل 82 لف شركة أم 
(رئيسة) يعمل في الوطن العربي 487 شركة في عام 2009» ومن 
أصل 807 آلاف شر كة فرعية على المستوى العالمي هناك 4686 منها 
تعمل في الوطن العربي» وتتورّع الشركات متعدّدة الحنسية تي 
الوطن العربي على النحو التالي: 


الجدول (6): الشركات متعددة الجنسية في الدول العربية لعام 2009 


الدولة عدد الشركات الرئيسة عدد الفروع 
تونس 142 2895 
عمان 92 49 
الإمارات العربية 77 796 
الكويت 45 31 
السعودية 35 97 
البحرين 26 64 
لبنان 26 58 
الأردن 11 3 
مر 10 211 
بقية الدول العربية 23 392 


ذلك يعي أن نسبة الش ركات متعددة الجنسية ق الوطن 
العربي هي %0,59 من الشركات الأم العاملة في العام» وحوالي 
8 من الفرو ع طمذه الشركات. وتبرز حطورة الش ر كات متعددة 
الجنسية قي قطاع الاقتصاد السياسي من خلال: 
أ. تعطيل الجهود الحكومية في التحكم في تدفق الأموال من الدولة 
وإليها. 
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ب کک TT‏ اقتصادية 


a a eT a ج‎ 


وتتفق أدبيات نقد العولمة على جحموعة من المنافع والمضار 


للش ر كات متعددة الحنسية ي المجال الاقتصادي» وهو ما بمکن تلهس 


أوّلا: المنافعء وتتمثل في: 


تدفق الاستشمارات ما يساعد على زيادة حجم الناتج الحلّي. 


زيادة معدلات التصدير من حلال زيادة الفائض في الأسواق 
الحلية. 


تطویر مستوی الإنتاج من خلال توفیر تقنیات أكثر تطوراً من 


التقنيات احلية. 


تؤذي للمنافسة بين الش ركات الحلية والمتعددة الجنسية إلى دفع 


الش ر كات احلية لتطوير إنتاجحها. 

شاق رف عا اة ها ساعد غل اما الا 
وإضعاف احتمالات الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. 
المساعدة ا على تنقية البيئة. 


ثانياً: المضارء وتتمثل في: 


أن e‏ کک والتصدير قد لا تتطابق مع التحطيط 


ا e‏ متعددة e‏ اکان آل سراد اسه اسار 


عالية في الشر كات الحلية بهدف تصفيتها أو دجها ما يسهّل 
عمليات الاحتکار التام. 
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E a 
مرحلة من المراحل لتحطيم الشركات الحلية الي تكون في أغلب‎ 
الأحيان أقل قدرة تنافسية مع الش ر كات متعددة الجحنسية.‎ 

تعزيز النزعة الاستهلاكية قي ابجتمع. 

قد تودئ.الش ر كات سعددة اجسية إل على فجرات ى 
مستويات الدحل على المستوى الاجتماعي» وفجوات أخحرى 
على مستوى إقليمي» حيث تتطور المناطق الي توحد فيها هذه 
الش ر كات بشكل أفضل من مناطق أحرى. 

تلجأ بعض الشر كات إلى التهرب الضريسي وخلق فرص أكبر 
للفساد الاقتصادي. 

استقطاب أفضل الخبرات في الجتمع المحلي عبر الإغراء المادي 
والمعنوي نما بحرم الش ر كات امحلية من خبراتمم. 

تلجأ بعض الش ر كات في بعض الأحيان إلى شراء كميات كبيرة 
من النقد الأحنبى من أسواق الدولة المضيفةء وهو الأمر الذي 
يؤدي إلى تراحع العملة الحلية. 

أمَّا في محال الاستثمار الأحنبي بين العرب والعالم فإن 


الأو شرات الكمية تشير إل أن جم الاستمارات الأجبية ي :الغا 
العربي ارتفعت في عام 2008 إلى 96,5 مليار دولار مقابل 80,8 
مليار دولار عام 2007 (وهي تمثل %5,3 من إجالي الاستشثمارات 
العا مية)» وبالمقابل فإن الاستشثمارات العربية في الخار ج أحذت منحى 
معاكساء فقد تراحعت الاستثمارات العربية قي الدول غير العربية 
إلى 39,7 مليار دولار عام 2008 مقابل 51,8 مليار عام 2007ء 
بسبب تزايد تأثيرات الأزمة المالية العالمية من ناحية والقيود يي 
الأموال العربية في إطار مكافحة الإرهاب من ناحية أحرى» كما 
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انخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود إلى أقل من 24 
مليار و 

ولكي ندلّل على أن الضغط ف البيغة الدولية يدفع للانكفاء 
نحو البيئة الإقليمية وبالتالي تعزيز الحس القومي» هو ظاهرة تنامي 
عودة الأموال العربية إلى المنطقة سواء بعد 11 سبتمبر أو ما 
أصبحت تشعر به البنوك العربية بعد عام 2003 (غزو العراق) وبعد 
إنشاء منظمة التجارة والتداعيات الي ترثبت عليهاء وقد أشار وزير 
التجارة والصناعة المصري قي عام 2009 إلى أن نسبة الاستشمارات 
العربية البينية إلى الاستنمارات العربية حارج الوطن العربي هي 
1 لكن أحداث 11 سبتمبر ادت إلى زيادة الاستشثمارات 
العربية البينية خلال ثمانية أعوام بنسبة %50 » وهو ما يعرز 
الترابط القومي. 

لكن العولة من ناحية ثانية» تخلق تراحياً في الانتماء القومي» 
فالرغبة في المحرة نتيجة "قسوة الوطن"» والاطلاع على الثقافات 
الأحرى بخاصة تلك الي هما قوة حذب كبيرة» والإحساس بنجاح 
نماذج ثقافية غير الثقافة القومية من خلال الاطلاع على هذه النماذج 
عبر السياحة أو الهجرة أو العمل يعرز سمة التراحي هذه. 

ولكي ندلل على "قسوة الوطن" والانجذاب إلى المجتمعات 
الأأحرى بخاصة في أوساط النخب» نشير إلى أن معدل الهجرة بين 
الكفاءات العربية» أو ظاهرة هجرة الأدمغة تصل ا0 ال ري 
وهو ما يكلف الاقتصاد العربي حوالي 5 ملیار دولار سنوی 
وأن %50 من الأطباء يتوحهون إلى أوروبا والولايات المتحدة وكنداء 
و%23 من المهندسين و%15 من العلماءء بل إن الدراسات تشير إلى 
آن 94 ااطاد ا کر شاا في أوروبا هم من العرب» كما أن 
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4 من الطلاب الععرب لا يعودون إلى بلادهم بعد إكمال 
درزامتی ۳ 

وعند النظر ني العمالة العربية المهاجرة» جد أن هناك حوالي 13 
مليون عربي يعملون خارج أوطاُم» من بينهم 5,8 مليون يعملون 
قي المنطقة العربية» وبلغت تحويلات هؤلاء العاملين عام 2009 حوالي 
1 مليار دولار بتراحع يصل إلى %6,6 عن عام 2008ء وبعقارنة 
هذه الملبالغ مع حجم بجحارة الدول العربية البينية» فإن تحويلات 
العاملين المرب إلى دوهم تصل يي بعض الدول %40 من إجمالي 
تجارتما العربية» بينما ترتفع إلى غاية %190 في دول عربية أخحرى» 
كما هي الحال في تحارة الأردن ومصر ولبنان مع العام العربي”“. 
كما أن العمالة العربية المهاحرة إلى دول الخليج تناقصت من %72 
عام 1975 إلى %31 عام 1990 إلى %25 عام 2006» و ا 
الآسيويون خحلهم» وهو ما يعي 'قسوة الوطن الصغير وقسوة الوطن 
الک کل الك اا سات عة غ ووا 

وتشر البيانات المتوفرة عن حجم التحارة العربية البينية أا 4 
تتجاوز %10 في أفضل الفترات منذ عام 1970 إلى عام 2008 وعند 
مقارنة هذه الأرقام بالكتل الإقليمية الأحرى ق العام بحد أن المنطقة 
العربية تحتل المرتبة الأحيرة في حجم التجارة الإقليمية» فهي تصل قي 
أوروبا إلى حوالي %61,7 وقي منطقة النافتا إلى %47,6» وججموعة 
الم ركوسور في أمريكا اللاتينية إلى %18,2 وقي الآسيان إلى 21,2 بل 
حي في النظم الإقليمية العربية الفرعية بحد أن نسبة التجارة البينية في 
منطقة المغرب العربي م تتجاوز %3 وفي منطقة ججحلس التعاون 
لدول الخليج العربية م تتجاوز %7 في أفضل السنوات”؟. كما أن 
المقارنة بين التغيرات الاقتصادية في الدول العربية ال انضمت إلى 
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منظمة التجارة العالمية وتلك الي لم تنضم لا تدل على فوارق ذات 
معن في مستوى الأداء الاقتصادي لكليهما سواء قي معدلات التغير 
ف الدحل الفردي أو مؤشرات التنمية البشرية الأحرى. 

ورغم بعض التغيرات الإيجابية في التكامل الإقليمي العربي 
حلال السنوات القليلة الماضية مثل تخفيض التعرفة الحم ركية طبقا 
لاتفاقية المنطقة التجارية الحرة العربية وتنامي السياحة البينية العربية 
والتحسن في طرق المواصلات الرابطة بين الدول العربيةء إلا أن آثار 
ذلك تبقى خحدودة» وهو ما توضحه كافة المؤشرات الكمية الي أتينا 
على ذکرها. 

إن المؤشرات السابقة تدل على أن الدول العربية تقدم وچا 
فريداأ» فلا هي ناححة في الدحول إلى العولمة بغض النظر عن 
أوزارهاء ولا هي ناححة ف الاستعاضة عن هذه العولمة بتكامل 
إقليمي على غرار التكتلات الإقليمية الأخحرى. 

اا اى ادات ارن ال ها 
ام ا و ما ي حاترن العديد ن الرطانت 
التقليدية الي اعتاد المواطن تلقيها من السلطة السياسية. 

ھک عملية الخصخصة نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص» 
سواء أحذ ذلك شكل الإدارة أو الإيجار أو المشاركة أو بيع 
قطاعات تملكها الدولة بالكامل أو جزء منهاء سواء كان ذلك في 
قطاعات النشاط الإنتاحي أو في جحالات تقد الخدمات العامة 
كالبريد والمياه والكهرباء والتعليم» وتأحذ عملية الخصخصة أحد 
الأشكال التالية: 
أ. بيع الش ر كات الحكومية للحمهور بشكل عام أو للعاملين ق هذه 

الش ر كات کل خحاص. 
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ب . تأحير القطاع الخاص الأصول ال تملكها الحكومة ET‏ 
وفقا لشروط معينة يفترض أا لمصلحة الحتمع. 
ج. التعاقد مع القطاع الخاص على إدارة قطاعات الخدمات الحكومية 
مع الالتزام بشروط معينة. 
د. تصفية الوحدات الحكومية عديمة الجدوى الاقتصادية وبيعها 
للقطاع الخاص. 
غير أن تزايد الخصخصة ف الاقتصاد العربي آدی إلى خلل ی 
العدالة الاحتماعية» وإن تفاوت هذا الخلل من دولة A,‏ 
لظروف داخلية كما أسلفنا.وتشير نتائج مؤشرات التنمية البشرية الي 
نشرها الأمم المتحدة عام 2009 إلى أن %65 من السكان العرب 
يقعون ضمن الدول ذات المستوى المتوسط والمتوسط الأدن قي التنمية 
البمشرية» وإذ كان المعدل العالمي للتنمية البشرية هو 0,753» فإن 
لدل العربي هو 0,719 أي أقل من المعدل العالمي» کما أن 
اللنطقة العربية تحتل المرتبة الرابعة من بين ستة أقاليم في العام من 
ال الو ي كما اتن انات افر ى الدول اة 
إلى أن معدلات اا إلى نسبة %40 قي 7 دول عربية كانت 
هي ا على طلبات البنك الدولي لإعادة الهيكلة 
الاقتصادية7. 


البترول العربي والعولمة: 
a EEE‏ 
كبيرة تصل إلى %65 من حجم الاقتصاد العربي» بل يعد العماة 
الرئيس للدحل قي معظم الدول البترولية العربية» وقد ارتبط البترول 
العربي بداية بالش ر كات الدولية الكبرى من خلال عقود الامتياز 
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)€Cncessi00(‏ ولیس من خلال عقود اجار )]٥(‏ کما کانت 
الحال في الولايات المتحدة» ويعطي عقد الامتياز الذي يتم بين الحكومة 
وشركة أجنبية حاصة الحق ني الاكتشاف والتطوير والإنتاج لكل ما هو 
تحت الأرض» وغالبا ما كان العقد بمتد مدة تتراوح ما بين 60-50 
سنة» بينما الإيجار يقيّد الشركة فترة أقل من عقود الامتياز. 

ذلك يعن أن قطاع البترول کان في بداياته من ضمن عر كات 
العولمة عبر الدور الكبير لش ر كات البترول الدولية. 

لكن مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي أدت إلى 
تأميم البترول العربي وسيطرة شر كات وطنية عربية على هذا 
القطاع» غير أن أسواق النفط لم تعد تتأثر مواقضف دول البترول فقط 
بل أصبحت من ضمن آليات العولة» من خلال تدحل وكالات 
دولية كوكالة الطاقة ومنظمة الأوبك والأسواق الفورية (كسوق 
روتردام) وجماعات البيئة إلى حانب الدور التقليدي للش ركات» 
ناهيك عن تأثير آليات الطلب والعرض. 

لكن النفط العربي - في ظل حجم الاحتياطي المؤ كد منه 
والذي يصل إلى حدود %64 من احتياطيات العام - عولم الصراع 
في المنطقة العربية» وحعل الجيوش من عشرات الدول تتدفق إلى 
النطقةء مع استقرار قرات وقواعد وأساطيل في المنطقة» كما لعبت 
ف ات و ام انر ور ال م ع ا لخدن 
العراق. ولا شك أن النفط العربي سيبقى في المدى النظور عاملا 
في تزايد ترابط الوطن العربي مع العام من حلال: 
ه الترابط العسكري بحكم التنافس على النفط. 
توفير مداحيل للدول العربية تعزز جحارها الدولية وزيادة تشابك 

اقتصاديات المنطقة مع العام. 
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ه حذب المزيد من الاستثمارات الدولية وتحسين فرص الاستفمارات 
العربية في الخارج. 

ه جحذب أعداد كبيرة من العمالة المهاحرة من مناطق مختلفة في 
العام. 

ه زيادة استخدام وسائل الاتصال يي دول الخليج ما يعرز التدفق 
الإعلامى الخارحى غو المنطقة العربيةء ويبقيها عرضة للتأثيرات 
السلبية هذا E‏ الإعلامي بخاصة في ظل هشاشة البنية 
الاجتماعية والثقافية هذه الجتمعات. 
حلاصة الأمر في القطاع الاقتصادي» فإن العولمة الاقتصادية قي 

الوطن العربي ضعيفة للغاية إذا استشنينا قطاع الطاقة. 
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الفصل الساذس 


تأثير العولمة الاجتماعية 
في الوطن العربي 


يقصد بالعولمة الاجتماعية من وحهة نظر علماء احتماع العولمة 
"مجحموع المتغيرات العالية الي توثّر في حياة وعمل الأفراد والأسر 
والجماععات من بطالة وظروف عمل ومستويات دحل وحاية 
احتماعية والتأثير في المهوية الاجتماعية والثقافية واهوية الوطنية 
اى اسك اها کک 

ويعة أنتون غر ای ا ل ما ا اة رو 
روبرتسون Ronald Robets0”(‏ اکثر و العولمة عناية بالبعد 
الاجتماعي لظاهرة العولمة. 

فغدنز يربط بين ثورة الثقافات الفرعية (الدين» العرق› 
الجنس» القبيلة» الطائفة» اللون» اللغة) وبين العولمةء باعتبار الأولى رد 
فعل للثانية» كما أَما - أي العولمة - حلقت هوامش اقتصادية داحل 
دول العولمة نفسها كما هي الحال في هونغ كونغ في الصين أو شمال 
إيطاليا أو وادي السيليكون في كاليفورنياء أو المنطقة امحيطة ببرشلونة 
في مال إسبانيا ال امتدت إلى فرنساء وهو ما يخلق فوارق حهوية 
بين مناطق الدولة تريد من ثورة الثقافات الفرعية إذا اتسقت حدود 
هذه المناطق مع حدود وجود هذه الثقافات الفرعية. 
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ورش ان هذا الشكل من التباين بين المر كز والهامش غير متوفر 
في الدول العربية نظرا هشاشة القاعدة الصناعية قي الدول العربية» فإن 

الأمر يأحذ شكلاً مختلفا عبر ظاهرة "التحضىر " (Urbanization)‏ 

واللزوح المستمر من الريف إلى المدينة مع كل الآثار المترتبة على 

ذلك» ولكن ما هي العلاقة بين التحضر والعولة؟ 
ادى ظهور المدن من الناحية التارجخية إلى تقسيم العمل بين 

عمال المدن من ناحية والعمال والفلاحين خحارجها من ناحية ثانية» 

وهو ما ساهم قي خحلق نوع من الاعتماد المتبادل بين قطاعات الإنتاج 

في الدولة الواحدة» غير أن النزوح المتواصل من الريف إلى المدينة 
ادى إلى انخراط عدد أكبر من الأفراد ني عمليات العولة الي غالبا ما 
کک ا و ف تک عات ادل قارف فا 
لكن هذا النزوح حمل معه منظومة قيمية تتصادم مع المنظومة 
القيمية السائدة في "أسواق" المدينة» وأصبحت ضواحي الفقر 
والعشوائيات تشکل التناقض الصّارخ بين قطاعيّن قي المدينة ذاتهاء 
ات ا للمواحهة بين العولمة والحداثة من ناحية وقيم 

الجتمع الريفي المهاحر من الناحية الثانية. 
وقد ربط غدنز ب بين العولة والحداثة دون فيه اتام لبعد العولة 

التاريخي» وتقوم أفكاره الرئيسة على 7: 

1. انفصال الزمان والمکان (منځھdistanc :)rime-space‏ لقد کان 
الزمان والمكان محدّدين .عوقع معيّن» طلوع الشمس وغروجاء أو 
الفصول الأربعة ال تحدد علاقاتنا المكانية والزمانيةء ا 
الساعة ا OE A‏ الرمان أصبح مفضولا ن 
لكات وان الزمان اكان امتا فر رة ٠‏ قد ادت 
الساعة والرزنامات ومواعيد حركة القطارات والطائرات... الخ 
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إلى تزامن الوقائع» الأمر الذي ججعلنا قادرين على تنسيق ح ر كتنا 
معا رغم التباعد المكان. 
والوقت والمكان من وجهة نظر غدنز ليسا إلا بجردات لتنظيم 
حياتنا الاجتماعية» وحيث إن الساعة ساعدتنا على تنسيق 
نشاطاتنا مع الآحرين فما أدت إلى توسيع نطاق علاقاتنا 
الاحتماعية من ناحية» وإعادة موضعة الثقافة "المنقولة من مكان" 
قي مكان آخر» وبالتالي نحن نستهلك ثقافة الآحرين من ناحية 
أخحرى. 
لقد أعادت بعض الدول العربية النظر قي أيام العطلة الأسبوعية 
للتوافق مع عمل المؤسسات الالية غير العربية» وأصبح التقوم 
اليلادي هو السائد على حساب التقوم الهجحري في معظم 
المؤسسات العربية» وأصبحت الفضائيات العربية تورّع برابجحها 
على أساس توزيع زمي يراعي التباين في التوقيت بين بحتمع 
عربي وآخر. 
: ل نظضم الخبراء أو التكنوقراط (Expert Systems)‏ ال أفرزقا 
التكنولوحياء تعن أن الفرد يتلقى النصح والعرفة من أشخاص 
آحرین لا راهم ولکنهم يتحکمون تي سلوکه (کمقالات 
الصحف الأجنبية الي تحتوي معلومات من طبيب في مكان معيّن 
يتحدث عن طعام معين وتؤدي إلى تغيير في سلو كنا الغذائي). 
وي ركز غدنز على الثورة الإلكترونية ويرى أن الاتحاد 
السوفياتي كان يحقق حى سبعينيات القرن العشرين معدل نيمو 
اقتصادي یتساوی مع مستواه قي الدول الصناعية الرأسمالية» لكن 
السوفيات لم يتمكنوا من جاراة الثورة الإلكترونية بسبب طبيعة 
الرقابة في النظام السياسي السوفيات» فالثورة الإلكترونية تعتمد 
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على تدفق المعلومات» وهو أمر غير متاح في النظم الشمولية تا 
أعاق تطور تحارته وتبادل معلوماته مع الآحرين. 
ويقرٌ غدنز أن العولة تسم في العديد من قسماتا "بالأمركة" 

کما يتضح ي النماذج التالية: 

انتشار الرموز الثقافية الأمريكية. 

تركز أغلب الش ر كات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة. 

٠‏ السيطرة الاقتصادية والعسكرية على مناطق واسعة قي العام. 
وعند النظر من هذه الناحية فإن آثارها تبدو واضحة في الوطن 

العربي لا سيّما من حيث انتشار الرموز الأمريكية في الثقافة العربية 

E OE A SN EA SA E 

وهناك بعد اجحتماعي آحر يحلله غدنز وهو الفقر الناتج عن العولمة 

والذي يستدل عليه بالمؤشرات التالية: 

٠‏ تراجحع نصيب الفقراء على مستوى العا لم من الدخحل العالمي. 

۵ تراحع دحل 0 دولة من دول حنوب الصحراء الأفريقية إلى أقل 
ما کان عليه عام 1980. 

ه تبيع الشركات متعددة اسان الا الا ا غير 
مسموح تداو ها في الدول الصناعية» كالأدوية والمبيدات الحشرية 
والدحان عالي النسبة من النيكوتين» وهو الأمر الذي دعا أحد 
الباحثين إلى الول بدلا من القرية العالمية يجب الحديث عن 
"النهب العالمي ' (eعه!!م‏ a1ط1oع-Vi11age‏ 0ba1اG)»‏ ومعلوم 
أن في المنطقة العربية %17 من السكان يعيشون دون مستوى 2 
دولار يوميا. 
غير أن غدنز يعلل الفقر بتحميل مسؤولية بسيطة للدول 

الخنية» ويرى أن العام أصبح غير م ركزي» وآنه مثلما يؤثر الغرب ي 
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العالم فإن العام يؤثر قي الغرب» وهو ما أطلق عليه اسم الاستعمار 
العكسى (0نzat¡«ماھ٣ Reversed‏ » أي عودة الآحرين للتأثير في 
0 مقدما أمثلة على ذلك مثل صبغ مدينة مرسيليا الفرنسية 
بالصيغة الغرية وظهور فطاع كر للفكنولويا التطورة ي يعض 
الدول النامية كامند مثلا أو دبي» أو بيع الأفلام البرازيلية أو 
التركية في الوطن العربي. 

وللتخلص من الاآثار السلبية للعولمة» يطالب غدنز بتعميم 
الانفتاح التجاري وعدم اللجوء للنزعة الحمائية لاما تحرم الدول 
الفقيرة من مكاسب التجارة الخارجية وتشعل الحروب التجارية بين 
الدول الغنية» واستنادا إلى ذلك يطالب غدنز ببناء مؤسسات دولية 
تناسب العولمة الي تعصف بالمؤسسات القدمة» ويحدد ا 

من المحوانب المامة الي ركز عليهاء ويرى أن المنظور الاقتصادي 
لل أغفل أبعاداً مثل: 

أرَلاأً: مفهوم المخاطرة» يرى غدنز أن الإنسان ني التاريخ 
القدم كان يخاف من الطبيعة» ولكنه أصبح حاليا يخاف ما يفعله هو 
للطبيعة»ء أو نتائج ما يقوم به بفعل التصنيع والثورة العلمية» فالعلم 
حلق تخاطرَ لا ندرك نتائجها كالأسلحة النووية والبيئية. 

ويرى غدنز أن مفهوم المخاطرة ينطوي على معن الاحتمالية 
وعدم اليقين (وهو ما يتضح في عمل شركات التأمين)» ولكنها تعن 
بشكل أساسي التوجَّه نحو المستقبل والتحلل من الماضي» بينما ت ركز 
الحتمعات التقليدية كايحتمع ا على الماضي وعلى إرادة القدر 
وال ظ. .. ا بينما انتقل بحتمع العولمة إلى فكرة ضبط نتائج 
الل اعا غل ك فة ن افير وار ف رة 
ومن هنا كان التعامل مع نوعين من المخاطر: 
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٠‏ تخاطر خارحية تأت من الطبيعة أو من التقاليد السائدة. 

ه خاطر مصنوعة: وهو الناتج عن تأثير تطور معرفتنا بالعام» وهي 
ججموعة المظاهر الي ليس لدينا معرفة بها ولا بد من التعامل معها 
كمخاظر البغة. 
والملاحظ أن الثقافات التقليدية كالثقافة العربية ترتكز بشكل 

أساسي على المخاطر الخارحية ال تتمثل في الأبعاد الميتافيزيقية أو 

ارف ق ر ر الم ج ف اا رک عل 
الخحاطر المصنوعة المترتبة على التجديد العلمي وهو ما شكل نقلة 
ثقافية هامة ادت بدورها إلى اندفاع الثقافة الأولى للدفاع عن نفسها 

قي مواحهة الثقافة الثانية. 
ذلك يعي أن العؤلمة نقلت الحتمعات إلى التعامل لا مع عدو 

واضح بل مع خحطر ما لا ندري من هو»ء بل لا ندري ما إذا کان 

ذلك هو .عثابة خاطرة أو فرصة. 
انا :القالكية هه حط الوا لاع لي و 

ثقافية حديدة» كما دفعت الأديان إلى تعاون فيما بينها لمواحهة 

الفيضان العلماني» وهو الأمر الذي قد يقود إلى تحول في النظم الدينية 

على اذى البعيد. 
ثالغاً: العائلة» يرى غدنز أن العائلة المعاصرة تمثل المكان الذي 

تتصار ع فيه الحداثة والتقليدية» وقد عرف العا لم بعد العولمة ثورة في 

العلاقات الاجتماعية ولو أا ثورة غير متوازنة ومتباينة آثارها من 
مكان إلى آخحر» حيث نلاحظ تزايد النقاش حول العلاقات الجحنسية 
وتنظيم الأسرة» ولعل دراسة الوضع الاحتماعي العا مي توحي بعدد 

من المؤشرات: 

تزايد حالات الطلاق في كل العام. 
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وتحددان طقوسه إلى علاقة يحددها فردان فقط. 


E‏ الإنحاب والتكاثر» إذ يلاحظ تنامي 


العلاقات الحنسية دون زواج» والارتباط العاطفي القائم على 
الإشباع الجنسي بدلا من إشباع الرغبة ق الإنحاب» حيث إن 
5 من النساء ا لا يرغبن ق الإنحاب» و بان 
ا ا اکر من کر ااا وا 
بدا يأحذ طريقه إلى الثقافة العربية بدليل تناقص معدل الإنحاب 
قي الدول العربية. 

الترابط بين الديمقراطية والمساواة الحنسية (الحندرية)» وهو ما 
ادى إلى مفهوم دقر اطية اhشاعر «(Democracy of Emmotion)‏ 
ويبدو هذا التداحل قي: 

- ضعف السلطة السياسية يقابلها ضعف السلطة الأبوية. 

- المشا ركة في الديقراطية يقابلها المشا ركة في القرار المنزلي. 
رابفا: الججتمع المدي» يرى غدنز أن العولمة حعلت عوامل 


التغيير تأ من الخارج ما هدد القيم والمؤسسات التقليدية عبر وسائل 
الاتصال» لكن التغير الكبير هو في توه الأفراد إلى الانتماء 
للجمعيات الطوعية على حساب الانخراط قي عضوية الأحزاب (في 
بريطانيا يبلغ عدد أعضاء الحمعيات الطوعية 20 ضعفاً لعدد 
المنحرطين في الأحزاب)» وأغلب هذه الجمعيات متخحصصة في 
موضو ع واحد (صاهإع عدوا ماعمء)» والعزوف عن المشاركة ي 
الانتخابات كما 0 اقا 


أو من داحل الأحزاب» كما أن الديمقراطية تمشل نظاما مَرنا وقادرا 
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على التكيف مع التغيرات» وحيث إن العولمة فرز العديد من 
التغيرات فإا فرضت على الدول أن تتكيف معها بخلق نظم سياسية 


نظرية روبرتسون: 
ور روبرتسون على البعد الثقاني حلاف لغيره» ورأى أن علم 
الاجتماع التقليدي بقي أسير الدولة القومية» معن أن ميدانّه محصور 
في المجحماعات والأنساق الفرعية» لذا لا بد من علم احتماع عولي 
ينظر إلى العام نسقا واحدا. 
لقد أدّى تماهي الحدود إلى أن الجميع أصبح يسعى للإحابة عن 
نفس الأسئلة» وقد أدت العولمة إلى إعادة الأسغلة الميتافيزيقية ولكن 
بشكل عالملي لا مجر وبكيفية أكثر وعياأء وبناء عليه يرى 
- 
. بدأ الفرد تكيفه مع متطلبات نسقه الأول وهو الأسرة» ثم أصبح 
عسل علسی انکیف مع تست وهو اآن بسمی كيف مت 
عالمه (عولته)» وهذا يعن أن البعد الاجتماعي للفرد مر تاريخيا 
بأربع مراحل: 
- مر حلة الفردية (Individualization)‏ 
- مرحلة اججتمعية (societalizati0n)‏ 
- مر حلة التدويılة (internationalization)‏ 
— ıilwiilة (humanization)‏ 
2. إن العولة أعادتنا إلى الهم الميتافيزيقي» فظواهر الاستنساخ 
وحقوق الإنسان وأسرار الكون والطبيعة» جعلتنا نفكر من نفس 
قاععدة البيانات» على حلاف ما كانت عليه الجال يق التاريخ 
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الماضي حيث كانت قاعدة البيانات تختلف حسب تنوّع البيغة أو 
الظروف الاجتماعية الحيطة. 

ا د ا یی ا عو و ا د 
اعات ال غار امير غ عانها الكل على غرار الغرد. 
وحيث إن أنمغفاط الاقتصاد والسياسة والاتصال وغير ذلك 
أصبحت واحدة» فإن الجتمعات لم يبق ها طريق للتميز إلا البعد 
الديي وهو ما يفسر عودة الأديان للظهور من جديد. 

وقد أخحذ التميز الديي الجديد ماولة إعادة الدين إلى 
حلبة السياسة لتأكيد هذا التميز» وقد أدّى إلى ما أسماه عالية 
الحاص وخاصية العام ) universalization of particular and‏ 
ڑuniversa »)particularization of the‏ وبالتالي على ظاهرة 
"العو محلية " (”10ھ1اaءoا6)‏ (بدمج کلمێٍ 4ھ 1ھءه] 21طەاg).‏ 

. يفسر روبرتسون التفكك الاجتماعي العالمي بأنه إعادة تنظيم 
ای لی ر عو ای کرای مع کیرک چن 
المنظمات ال تسعى لوضع قاعدة الترابط الاجتماعي الجحديد من 
حلال ربط الأقليات المختلفة قي مناطق متعدّدة من العام ببعضها 
البعض أو ربط الجمعيات البيعيّة أو الجمعيات العلمية... الخ. 
ومع الإقرار بأحمية المؤشرات الي يشير ها كل من غدنز 


وروبرتسون» فإن الملاحظ عليهما إغفال دور القوى الدولية الرأمالية 


ومن غير الممكن الانتهاء من العولمة الاجتماعية دون التوقف 


عند تأثيرها في الظاهرة الدينية في الوطن العربى» بخاصة أن هذه 


الظاهرة عرفت تزايداً حمهورها ولأحزاما مع محاولات قوى العولة 


التغلغل في البنية العربية. 
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ولتحليل العلاقة بين العولمة والظاهرة الدينية لا بد من التوقف 

عند الملاحظات التالية: 

1. اللنزعة العلمية فى تفسير الظواهر: إن العودة التاريخية لمسيرة 
الفكر الإنساني ف فكه لطلاسم ما حوله من مظاهر كونية في 
الطبيعة أو قي ذاته يشير إلى مسار بدأ بطغيان التفسير الميتافيزيقي 
على كل الظواهر (البرق والرعد والخصب والجحدب والعقم والنصر 
والهزعة والزلازل والمرض.. ال)» تم بدأ الفكر الإنسان يسعى إلى 
أن ينظم ملاحظاته لما يحدث ليقدم تفسيرا له» وبدأ التفسير 
"العلمي" الإنسان يساهم في تفسير الظواهر على حساب تضييق 
المساحة الى يحتلها التفسير الميتافيزيقي» وسامت كل الحضارات في 
کک و ا ا و 
ومع انتصارات العلماء المتلاحقة» تعززت ثقة الإإنسان بقدرته 
على فهم ما حوله» وأصبح تنامي هذا الجانب يسع على حساب 
النقافة والتفسير الميتافيزيقي» وهو ما أوصل إلى علمنة المعرفة 
والوعي» واستبعاد الدين من المنظومة العلمية في المدارس 
والجامعات ومراكز الأجحاث الغربية. 
وقد حملت أدوات العولمة هذا الأمر إلى بقية المناطق» وأصبحت 
النظومة العلمية في الجامعات العربية (والدول النامية الأحرى) 
تقوم على ما تقدمه المنظومة المعرفية الغربية بشكل أساسي» 
وأصبح الطالب العربي لا يجد ية مشكلة في إكمال دراسته 
في أية جامعة غربية مع بقية الطلاب الغربيين. 
وهنا يطرح التساؤل المام: هل ستعرف المنظومة التعليمية العربية 
EE a E‏ 
الجحتمع الغربي؟ أي هل سيتم التضييق التدريجي على التفسير 
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اليتافيزيقي لي صل الوطن العربي إلى حد حصره في أماكن 
العبادة فقط؟ وبغض النظر عن رغباتناء فإننا نعتقد أن هذا هو 
اقح ا ر ا سك اا غارو ی ت 
العربي» فالنظرة إلى تفسير الظواهر كافة (الطبيعية والبيولوجية 
والنفسية والسياسية... الخ) كانت تخضع للتفسير الديي بشكل 
مطلق في مراحل التطور الأولى تي نشوء الحتمع الإنسان» ثم بدا 
الإنسان يراكم معارفه عبر التاريخ ويكتشف بنفسه التفسير 
لاظواهر› N AST lg‏ 
الذي كان التفسير الديي یضیق ر إلى أن وصلنا إلى فصل 
الدين عن الدولةء تمهيدا لصراع حول فصل الدين عن الحتم» 
غير أن المشكلة هي أن الكثير من الباحثين يستقطع من التاريخ 
مرحلة معينة - كالمرحلة الحاضرة - ويسقطها على المستقبلء 
مناهلا أن الق راه الفار هة لا بط ا إا عر اها 
التارجخي» ولعل تعبير أريك فروم عن الدين الصناعي (أي منظومة 
أحلاقية يضعها الفرد ولا تبط عليه من مكان آخحر) هو أفضل 
ق 
. فصل الدين عن الدولة: يشير المسح التاريخي لطبيعة النظم 
السياسية ي العام أن أُغلب النظم السياسية ف التاريخ کانت 
نظما دينية (الإمبراطورية المسيحية» الإسلامية» إمبراطورية إشوكا 
البوذيةء الممالك الصينية... ال). غير أن الرصد التاريخي ا 
ی تجاه يتمثل ني تواري النظم السياسية الدينية تدريجيأء و م يبق 

حن الآن قي الأمم المتحدة إلا دولتان تُصتّفان باعتبارهما E‏ 
سياسية دينية هما إيران والفاتيكان (وقد يضاف هما السعودية) 
من أصل 191 دولة أعضاء. 
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وليس الباحث في حاحة إلى حهد كبير ليرى انعكاس ذلك قي 
النظم السياسية العربية» رغم اشتراط دساتيرها ا و 
الر تيسن ا أو أن يكون الإسلام با (رئیسا أو أحد 
المصادر أو المصدر الوحيد) للتشريع. 
ولا شك أن تغييب الدين من النظم السياسية هو أحد مكونات 
ثقافة العولمة» وهو ما يعيدنا ١‏ لطرح سؤال حديد هو: هل ستتجه 
الدساتير العربية را لزيد من ا مع نط الدساتير 
الغربية لا سيما ي مصادر التشريع ومعايير و السلطات العليا 
في الدولة؟ 

من الملاحظ أن الدول الإسلامية الأكثر عولة كت ركيا على سبيل 
الثال سارت في هذا التجاه» وهو ما يعن أن ا السياسية 
الععربية ستنفصل ا عن إرتها ری بغض النظر عن 
مدى إيجابية هذا الانفصال أو سلبيته. 
. الترابط الععمضوي بين امحتمعات الإسلامية واججتمعات غير 
الإسلامية: تمل التجارة البينية للدول الإسلامية ال 57 الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإسلامي حوالي %1887 من إجمالي تحارتما 
حي عام 2008 “» وهو ما يعن أن حوالي %81 من تحارة 
الدول الإسلامية هي مع دول غير إسلامية فإذا أضفنا لذلك أن 
أغلب التجارة البينية الإسلامية هي في جال النفط والغاز فإن 
ذلك يعي أن الروابط العضوية مع الكتل غير الإسلامية ستؤدي 
هذه الدول على المدى البعيد إلى ذات النتيجة ال وصلت ها 
تركيا الي تصل نسبة صادراتما إلى أوروبا %456 من إجمالي 
صادرانما و%40,8 من إجالي وارداتماء وهو ما يفسر - إلى حد 
كبير - سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ما نقصده هو 
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أن الترابط العضوي بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول غير 
الإسلامية سيدفعها تدريجيا للانضمام إلى كتل إقليمية تسلخها 
على المدى البعيد من ارتباطها الآلي» وهو ما سينعكس سأباً على 
مكانة الدين ق هذه امجتمعات. 
. القوانين الدولية: تدل منظومة القوانين الناظمة لكافة التفاعلات 
الدولية تحللها من أية مرحعية دينية» بل إن ميثاق الأمم المتحدة 
الذي ثل الإطار العام للقوانين الدولية يشير في عدد من فقراته 
اه افو اء ات ون ار اسا ا 
الدييْ» وقد وقعت كل الدول العربية والإسلامية على هذا الميثاق 
وملتزمة به. 
ومن المعلوم أن القانون والأعراف الدولية م¿ تترك قطاعا 
تنظمه بشكل عام أو تفصيلي» وأصبحت هذه القواعد ضرورات 
على الدول أن تلتزم بها سواء في حالات السلم أو الحرب» 
وسواء في قطاعات الاقتصاد والسياسة والاجحتماع... اخ 
ذلك يعي أن مؤسسات العولمة تستشمر هذه القواعد القانونية 
لتوسيع نطاق تدفق معلومانما وتجارما وتقافتها في أوصال ابحتمع 
الدوليء ولن يكون بعقدور الدول العربية أو الإسلامية تي ظل 
تبعيتها الاقتصادية والتكنولوجية وترهلها السياسي والاحتماعي 
لحم آثار هذه المنظومة القانونية. 
. الحروب الدينية: تدل نتائج الدراسات المتخحصصة قي النزاعات 
الدؤلية على ٠‏ أن عد النراعات الدولية بين الذول ذات 
الصبغة الدينية تتجه نحو التراحع» بينما عرفت الفترة الأحيرة 
تزايدا قي عدد النزاعات الدينية الداحلية (داحل الدول)» غير 
أن ذلك يتسق مع الاججاه التاريخي عند مراجحعة البيانات الخاصة 
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بالنزاعات الدينيةء ولم تعد الدول تسعى لنشر الدين بالعمل 

السسكري» وأصبح الحوار والتنافس العلمي والثقاني هو الأداة 

الأكثر قبو ل7 . 

ولسنا قي حاجة إلى التدليل على أن المنافسة بين الأديان بأدوات 
الععولة (الإنترنت والفضائيات والإعلام المسموع والسينما.. الخ) 
والدعايات التجارية وتسخير المعرفة للتلاعب بسيكولوجحية الأفراد 
وتكييف قناعاتمم وميوهم ليست في صا الطرف العربي أو المسلم 
في ظل اخحتلال موازين القوى الحالي. 

ماذا يعي ذلك؟ نعتقد أن الموية الحضارية للمنطقة العربية 
ستتعرض للضغط المتواصل على مكونانا الأساسية لا سيما المكوّن 
الديي واللغوي» ويبدو أن آفاق نحاح هذه الضغوط تلوح في الأفق 
البعيد نسبيا استنادا للمؤشرات الي أتينا عليها. 
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الفصل السابح 


تحليل الانعكاسات المستقبلية للعولمة 
على الوطن العربي 


ما كان من غير الممكن لدولة معينة أو لنظام إقليمي معين أن 
ينعهزل عن بقية الدول أو الأقاليم ا للتشابك اهمائل في وظائف 
مختلف الأنساق في امحتمع الدولي وأعماهاء وما كانت إحدى سمات 
العصر الحالي هي سرعة انتقال آثار الح ركة في جزء من الحتمع الدولي 
إلى بقية المناطق مع التطور التكنولوحي في كافة مناحي الحياة» فإن 
العولة باعتبارها عملية تاريخية لن تتوقف» وقد تعرف تلكۇا أو 
a NS E ea‏ 2 

ذلك يعني أن على المنطقة العربية أن تبحث عن أنسب 
السسبل للاغضراط قي العولة بشكل يعظّم من مكاسبها ويقلص من 
مثالبها. 

ولعل الاستراتيجية الأنسب هي ضرورة إدراك أن المواحهة 
الفردية من كل دولة عربية لتيارات العولمة تمل الخيار الأسوأء إذ إن 
أنسب السبل هو التكامل الإقليمي لانتزاع أكبر قدر ممكن من 
المكاسب عبر المفاوضات المختلفة مع المؤسسات الدولية المتنوعة. 

لكن النظرة الموضوعية لما هو قائم في الوطن العربي» تشير 
بشكل واضح إلى أن انتقال المنطقة العربية نحو التكامل الإقليمي 
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الاستراتيجي وليس التكتيكي هو أمر لا تبدو له أية بوادر ذات شأن 

في المدى الزمن المتوسط. 
وبعيدا عن التفكير الرغبي (ع«ن)«نطا اناطوس)» بمكن رصد 

ثلاثة اتحاهات قي الواقع العربي تحدد نعط العلاقة المستقبلية مع العولمة: 

1. تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع أقاليم ودول غير 
عربية» وهو أمر سيضعف من الروابط الآلية الي أشار ها 
دو ركهام» ويتضح ذلك في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ومع 
منطقة الباسيفيكي بشكل خحاص. 

2. تنامي نزعات التفتت الاحتماعي ف الدول العربية» وهو الأمر 
الذي يظهر بشكل واضح ف الأقليات ف معظم الدول العربية. 
وهو ما قد ينطوي على احتمالات إعادة رسم الحدود السياسية 
في المنطقة العربية بالشكل الذي تم طرحه في مشروع الشرق 
الأو سط الكبير. 

3 تعثر التوجحهات الديعقراطية قي أغلب الدول العربية» وغلبة البعد 
الشكلي على مختلف أبعاد العملية الدعقراطية» وهو ما يبدو قي 
ضعف امحتمع المدن العربي وتناقص المشا ر كة السياسية تي 
الانتخحابات والأحزاب» وفقدان التداول على السلاطة واستشراء 
الفساد السياسي» وهو ما قد يعزز العنف الاحتماعي والسياسي. 
ونظرا للتباين بين الدول والجحتمعات العربية والذي أشرنا له 

ساق فإ سد هده الطاهر لن بكرن فن اده وغ را 

الأزمة المركزية للدولة العربية في مواجهة العولمة: 
يمكن لنا تلحيص أزمة الدولة العربية ي مواجهة العولة في 


معادلة حددة بشكل موحز» وهى العلاقة بين التغير والتكيف. 
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تتسم الحياة المعاصرة قي كافة أبعادها - ومن ضمنها التفاعلات 


الدولية - بأن إيقاعها يتم بسرعة من ناحية وتسارع من ناحية 
أحرى» أي أن الفاصل الزمي بين وقوع الأحداث في كافة الجوانب 
يتقلص باستمرار» وأن هذا الفاصل لا يسمح بترتيب رد الفعل عليه. 
ويعكن اعتبار التكنولوجيا امتغير ال ركزي تي كل من ظاهرأي السّرعة 
ف وأصبح E‏ یتدفق على لال 


عدد الففضائيات أو الصحف أو المعطيات العلمية في الميادين 


المحتلفة... اخ 


. التغيرات النوعية» وتتمثل في أنماط الأزياء والمعمار والسلع 


والأسلحة والتغيرات المناحية... الے. 


. التغيرات المستمرة وال لا تتوقف مثل الزيادة السكانية أو المعرفة 


العلمية أو انتقال الأفراد والسلع والأموال... اخ. 


. التغيرات غير المستمرة مثل الحروب والتغيرات المفاحئة في الميادين 


السياسية والاقتصادية بشكل خاص. 


یتکیف مع هذه التغيرات لک لا یضطرب أي منهما» وتواجه الدولة 
فى هذه الحالة الاحتمالات التالية: 


أ 


أن تغلب الدولة المطالب الخارجية (مطالب العولة أو النظام 

العالمي أو النظام الدولي) على المطالب الداخلية رال يطلبها 

اجحتمع الحلي من دولته)» فالدولة قد بحد نفسها مطالبة من 

صندوق النقد الدولي تخفيض قيمة عملتهاء أو يطالبها البنك 

الدولي بدفع فوائد قروضه هماء أو تطالبها منظمة التجارة العالمية 
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بفتح أسواقها وتخفيض قيمة جما ركها... الخ» وفي الوقت نفسه 
قد يطالبها الحتمع بتوفير فرص عمل جديدة» أو زيادة الدعم 
لسلع معينة» أو تخفيف الضرائب... الے. 

ولا كانت العديد من الدول عاجزة عن الوفاء بالمطالب الداحلية 
والخارحية» فإنه عليها أن تبي إحداهماء لتواحه الضغوط من 
الجانب الآحر» وقد لاحظنا أن أغلب الدول العربية الي 
استجابت لطالب البنك الدولي عرفت اضطرابات سياسية يي 
وقد تلجاً الدولة لمقاومة المطالب الخارحية لصا تلبية المطالب 
الداحلية» مثل رفض الاستجابة لسياسات دولية معينة نظرا 
لمعارضة الحتمع مذه التوجهات» وهو ما يدفع الدولة لمواجهة 
ضغوط القوى الدولية بالوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
أحياناً. ذلك يعن أن الدولة مضطرة إما للإذعان للقوى الدولية 
مع كل ما يفرزه ذلك من مشاكل داخلية» أو مقاومة الضغوط 
الخارحية مع كل ما يترتب على ذلك من مخاطر بخاصّة أن 
قدرات الدول الكبرى تكاد تكون غير حدودة. 

ومن المؤكد أن التعاون والتكامل العربي هو الاستراتيجية 
الأنسب لواحهة هذه المعضلة» وهو الأمر الذي ببدو حن الآن 
أن الدول العربية ليست بصدد العمل لإنحازه. 

. الساع الفجوة بين إيقاع التغير وإيقاع التكيف» أشرنا إلى أن 
العولمة ادت إلى تسارع عمليات التعْيّر في كافة الأنساق» غير أن 
آليات التكيف المتوفرة قي الدول العربية لا تزال قاصرة على 
جحاراة التسار ع في التغير» نما ينتج عنه فجوة بين التغير والتكيف»› 
الأمر الذي يفسر الاميار الذي يصيب أغلب الدول العربية بين 
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ا لين والآأحر (العراق» الجزائر» السودان» مصر» الصومال)» 
وتدل نتائج قياس درحة الاستقرار السياسي في الدول العربية 
حلال الفترة 2009-2007 طبقا لمقياس جحلة الإيكونوميست 
المعروف للاستقرار السياسي على النتائج التالية7: 
- ارتفع مؤشر عدم الاستقرار خلال الفترة 2009-2007 قي 
7 دولة عربية» بينما بقي اتتوئ عدم التق رار ايتا في 
4 دول عربية فقط» ولم يتحسن الوضع في أية دولة عربية. 
- أن 6 دول عربية هامة كان معدل عدم الاستقرار أكثر من 
6 نقاط من 10. 
- هناك 6 دول عربية أخحرى تراوح معدل عدم استقرارها بين 
5- أقل من 6 نقاط 
والملاحظ أن معدل الارتباط بين درحة عدم الاستقرار ومستوى 
العولة في الدول العربية غير موحود بشكل واضح. 
ويبدو أن قدرة أية دولة عربية منفردة على توفير آليات التكيف 
هو أمر متعذر إلى حد بعيد» نما يجعل من التكامل العربي الُخرج 
الوحيد لمواحهة هذا المأزق» وهو أمر لا تلوح تباشيره قي الأفق. 
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الخاتمة 

شكلت العولة نوعاً من التحدي للفكر العربسي العاصتر ن 
نواح عدة منهجية أو تخطيطا للتعامل معها أو تحسس آثارها 
اح ي وسلا ا 
ميا قوم عل اماد اهس د ورات اة اة 
والاقتصادية والاجحتماعية» لتدلنا على مستوى العولمة وانعكاساها في 
الوطن العربي. ٍ 

وتبين لنا أن البعد السياسي للعولمة هو الأكثر تجحسدا قي الدول 
العربية» وهو أمر لا يتسق مع ما هي عليه الحال في أغلب الأقاليم 
السياسية الأحرى في العالم» وهو ما دفعنا إلى إيلاء هذا البعد الأحمية 
الأكير في التحليل. 

وعقارنة الدول العربية مع الدول الأحرى في العام طبقا لنتائج 
المقايييس المشار ها في ثنايا الدراسة» تبيّن أن الدول العربية تحتل 
مراتب متأحرة للغاية قي أغلب المؤشرات. 

SS E E E. 
الظواهر في الوطن العربي» الأمر الذي يدل على عمق‎ )Modeاiع‎ 
الاضطراب والفوضى في البنية العربية القائمة» فأغلب الفرضيات الي‎ 
تنطبق .مستوى أو آخر في الدول الأحرى لا نحدها في الدول العربية‎ 
ا فالدول الأكثر عى هي الأكثر تخلفا والأقل تحررا‎ 
ملافا وو ا ولا علاقة بين التعليم وبين مستوى‎ 
كين المرأة» فبعض الدول الأقل ق مستويات التعليم هي الأكثر‎ 
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ممكيناً للمرأة بل إن الأحزاب الحافظة الدينية فيها تمكين للمرأة أكثر 
من الأحزاب العلمانية بأطيافها المختلفة. 

من ناحية أخحرى» رغم ضعف الاندماج الاقتصادي العربي قي 
اتات ال - قياس للدول الأحرى - فإن حجم النفوذ لدول 
ااا هو ق ج وا 
الدول الأحرى» نما يجعل من الصعوبة الربط الحتمي بين النفوذ 
السياسي والتبعية الاقتصادية. 

ومن الواضح أن التفكك السياسي والاحتماعي في الدول 
العربية له صلة ولو بنسبة معينة بارتفاع نسبة العولمة السياسية ي 
الدول العربية قياسا لبقية المؤشرات» إذ إن التناحر القبلي والطائفي 
والديي... الخ ناتج عن نخر متواصل في آليات الترابط العضوي 
العربي من ناحية وترهل في آليات الترابط الآلي طبقا لتصنيفات 
دو ركهام الي اتكأنا عليها في هذا التحليل من ناحية أخحرى» وهو 
أمر لا تبدو المعطيات المتوفرة واعدة لتجاوزه حن الآن. 

لكان الف اكت هات ادر اعا رها وح 
لتحليل العلاقات العربية - العربية والعربية - الدولية» وهو أمر يكن 
ربطه بحالة الترهل في احتمع العربي» ومكنت الحتمعات الأحرى 
من خلق بدائل تستند هما عند تراجع الدولة قي قطاع من القطاعات» 
بينما م جد ابحتمع العربي إلا الاستناد إلى بدائله التقليدية كالقبيلة 
والمذهب والطائفة» فغرق قي أوحاهما. 
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تعريف بالکاتب 


د. وليد عبد الحي» حاصل على الدکتوراه عام 1980» عمل 
في عدد من الجامعات العربية» وعمل رئيا لقسم العلوم السياسية ي 
اة الرحوي وو شارا ان الأعلى لالإعلام الأردي» 
شارا ا وعضوا في ججلس أمناء ال ركز الوطي 
قان رغ ى خا امات جام الرفرة 

ا أكثر من عشرين کتابا أبرزها: "الدراسات المستقبلية قي 
العلوم السياسية"» و"الدراسات المستقبلية قي العلاقات الدولية"» 
و"الدراسات المستقبلية ف المدرسة الأردنية"» و"مناهج الدراسات 
المستقبلية وتطبيقانما ق الوطن العربي"» و"المكانة المستقبلية للصين 
2010-8"» و"إيران: ممستقبل المكانة الإقليمية 2020"» 
و"مستقبل الفكر الصهيون"» و"تحول المسلمات قي نظريات العلاقات 
الدولية - دراسة مستقبلية"» و"معوقات العمل العربي لمشترك'. 

ترج دا من الكتب والدراسات من اللغة الإنحليزية» إلى 
حانب نشره أكثر من 60 دراسة في الدوريات العلمية المتخحصصة. 
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